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 الفاضمة  الأستاذة إلى التقديركما أتقدم بجزيل الشكر و 
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إلى أحب و أغمى إنسانة عمى قمبي التي رافقني دعاءىا و حنانيا طوال مشواري 

" الحبيبة  "أمي الدراسي   

أطال الله في عمرىا و منحيا الصحة و العافية.    

      الذي لم يتوقف عن دعمو لي سندي في الحياة من يشرفني أن احمل اسمو  إلى
    .الغالي" أبيو إسعادي في كل مراحل حياتي "  

.حفظو الله لي  

  .منبع سعادتي إخوتي وائل و فاتح إلى

.الأختالتي كانت لي نعم و أختي رانية   

أتمنى لكم النجاح الدائم.   

 إلى روح جدتي الغالية رحميا الله. 

 إلى جدي العزيز أطال الله في عمره.

 إلى كل الأقارب و الأحباب. 

دفعة القانون العام. و زميلاتي  كل من جمعتني بيم الدراسة زملائي إلى  

.ثمرة جيديإليكم جميعا اىدي   
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 :مقدمة

أخذ شكلان الأول يتعمق بالضبط الإداري، الذي من خلالو ي العامةالإدارة  نشاط إن
يتمثل في فالشكل الثاني أما تسعى إلى حماية النظام العام والحفاظ عمى عناصره 

المرفق العام الذي يعتبر من الأسس اليامة التي قام عمييا القانون الإداري ونظرا لزيادة 
الحاجات العامة فقد عرف المرفق العام أنواع متعددة سواء من حيث طبيعة النشاط أو 

إلى مرافق وطنية وىي  العامةتقسم المرافق  حيث بناءا عميومن حيث النطاق الإقميمي 
التراب الوطني فيي تشمل جميع  أرجاء كاملنشاطيا  يشملو الدولة  إحداثيا لىتتو  التي
مرافق محمية التي تشمل نطاق إقميمي محدد وتحدثيا وحدات الإدارة و  ،يم الدولةإقم

أساليب و كيفيات  المرافق المحمية تشيد الاختلاف فيأو ولاية، ف المحمية، بمدية كانت
وىدا راجع كل وحدة محمية،  وخصوصية حاجات حسب أنواعيا في وأيضا إدارتيا،

المرافق المحمية  أن عمى اعتبار،الاحتياجات العامة المحميةتزايد  إلىبطبيعة الحال 
والمؤسسة العمومية المحمية تعتبر من  العامة لممواطنين المتطمبات إشباععمى تتوقف 

وتخضع ىذه  في الجزائربصفة عامة إدارة المرافق في  التقميديةو الكلاسيكية الأساليب 
 رقم قانون الولايةو  2011جوان  22 المؤرخ في 11/10 رقم المؤسسات لقانون البمدية

 33/200 رقم إضافة إلى المرسوم،2012فيفري  21المؤرخ في  في  المؤرخ 12/00
المؤسسة العمومية المحمية  إنشاءيحدد شروط  الذي 1133مارس  11في المؤرخ 

القواعد التي تحكم المؤسسة العمومية تخصيص  المشرع ترك لان تنظيميا و سيرىاو 
من خلال ،ولائيةالأو  المجالس الشعبية البمدية تتولى إنشاءىا حيث المحمية لمتنظيم،

وتيدف الجماعات المحمية من خلال إنشائيا ليذه المؤسسات إلى تسيير  مداولات
 .لح العامالصاضمان مصالحيا المحمية وتحقيق اليدف المنشود ألا وىو 

عمى المستوى  ونولأسموب المؤسسة العمومية المحمية في إدارة المرافق أىمية تك
 في ساسي الأ ىادور  وأيضا ،وىذا راجع إلى الخدمات التي تقدميا لممواطنين يالمحم

أو ولاية كانت  ة ليا،بمديةئالجماعات المحمية المنش عاتق تخفف العبء الممقى عمى
التي تحقق و  ويدعميا في تأدية مياميا تمتعيا بالشخصية المعنويةوما يساندىا في ذلك 

تتمحور إشكالية طرح  إلىبنا  أدىوىو ما  ،الإداريو ليا الاستقلالية في الجانب المالي 
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نجاعة أسموب المؤسسة العمومية المحمية في إدارة المرافق و مدى تحقق فعالية  حول
 منو ، عمى المستوى الإقميمي المؤسسات هذى الدور الذي تؤديوو  ؟في الجزائر العامة
 ه الإشكالية نطرح التساؤلات التالية:ذطرح ى خلال

 ؟في الجزائر ما ىو النظام القانوني الذي يحكم المؤسسة العمومية المحمية _

تثبت فعاليتيا و متطمبات الجماعات المحمية   لتحقق كافيةىل المزايا التي تتمتع بيا _
 الحاصمة؟ في ظل التطوراتبالأخص و 

المؤسسة  أسموبمعرفة درجة تطبيق يرجع لأسباب ذاتية وىي  فاختيارنا لمموضوع
ىده المؤسسات تشيد انتشارا  أن باعتبار في إدارة المرافق العامة،العمومية المحمية 

 اذى أنكما الخدمات التي تقدميا و طبيعة عمميا  وأيضا ،عمى المستوى المحمي
 ىو مجال دراستنا.و تخصص القانون العام الموضوع لو علاقة ب

في أن طرق إدارة المرافق تمثمت أساسا  التي إضافة إلى الأسباب الموضوعية
العامة المحمية في الجزائر تعد من المواضيع التي تحضى بأىمية في القانون 

الذي تقوم بو المؤسسة العمومية المحمية من خلال الدور الفعال  إضافة الجزائري،
أىمية المرافق التي يعيد إلييا تسييرىا في حياة و الخدمات التي تقدميا لممنتفعين 

 المواطن ،كما تمعب ىده المؤسسات دور لا يستيان بو في التخفيف من العبء الممقى
 الجماعات المحمية المنشاة ليا. عمى عاتق

بمراجع من خلال تزويد المكتبة الجامعية عممية  أىميةىدا الموضوع  يكتسيو  
 .إثراء الكم المعرفي متخصصة و

ا ذكو عممية تمثمت في معرفة النظام القانوني لممؤسسات العمومية المحمية  أىميةو  
إلى لممرافق المحمية بالإضافة  إدارتياتقوم بو من خلال  الذيدور الو كيفية تسييرىا 

    لمختصة لمنظر في النزاعات المتعمقة بيا. السمطة ا
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               تمثمت في نقص الدراسات المتخصصة جممة من الصعوباتوتمقيت 
، فمعظم المراجع تناولتو عمى مستوى الدراسات الجامعية بالأخصو في الموضوع، 

 . التحميلو لم تتعرض لو بالدراسة و  في نقاط مختصرة،و بشكل موجز 

المحمية في القانون الجزائري،اعتمدنا  العموميةممؤسسة ل ابحثنولمعالجة موضوع 
ا فقد ذوبناء عمى ى المقارنة البسيطة، مع بعض أساسا عمى المنيج التحميمي الوصفي

عنوان المؤسسة العمومية ب الفصل الأول،تقسيم خطة البحث إلى فصمين إلى رتأيناإ
 :يتضمن مبحثينو  العامةالمحمية كأسموب لتسيير المرافق 

النظام  :ىو أحكام عامة حول المؤسسة العمومية و المبحث الثاني :المبحث الأول 
الفصل الثاني تناولنا فيو الإطار أما  الإقميمي،القانوني لممؤسسة العامة وفقا لامتدادىا 

المؤسسة  :المبحث الأول ويتضمن أيضا مبحثين، التنظيمي لممؤسسة العمومية المحمية
المبحث الثاني بعنوان تقييم أسموب المؤسسة و العمومية المحمية وفقا لمتقسيم المحمي، 

    .    لمحميةالعامة في إدارة المرافق ا
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 تسير المرافق العامةلكأسلوب   المحلية الفصل الأول: المؤسسة العمومية

التي تختلف  إدارتهاتباين طرق و تعدد المرافق العامة ينجم عنه بالطبيعة اختلاف  إن
ا التنوع في تسيير ذهو  لأخريصلح  أن، فما صلح لمرفق معين لا يعني لأخرمن مرفق 

P0F1.يؤكد على اتساع مجال الخدمةإنما  المرفق العام
P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

حيث تشهد انتشارا  العامالمرفق في  إدارة  المألوفة  من الوسائلتعد   المؤسسة العامةو 
 عموميون وموظفوها التي تصدر عنها تتسم بالطابع الإداري كما أنقراراتها ف واسعا،

المرفقية عليها باللامركزية  للإطلاقالفقه  اتجهلقد و أموال عامة،  تعتبر أموالهاو 
P1F2،(المصلحية)

P اخدت الجماعات المحلية بهذا الأسلوب في إدارة  فقد ا الصددذوفي ه
 146المادةوأيضا 11/10قانون البلدية  من 153المادة  مرافقها، ويتضح ذلك من خلال

المجلس و للمجلس الشعبي البلدي ،وبناءا على هذا فقد منح  12/07الولاية  قانون من
عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية تنظيم مرافق و الشعبي الولائي الاختصاص لأحداث 

  مصالحهاير سيت صدق
محلية مؤسسات عمومية  ستحداثإ ،الولايةو لكل من البلدية  يحقعلى هذا الأساس 

  .حاجات الجمهور ةتلبيو  ،المحلي ضمان السير الحسن للمرفقل
 (المبحث الأول)العامة للمؤسسة العمومية في سنتعرض للأحكام لدراسة هذا الفصلو 
 .)المبحث الثاني (فيالقواعد القانونية التي تحكم المؤسسة العامة وفق امتدادها الإقليمي و 
 
  
 
 
 
 
 

                                                           
 .185، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، دون سنة نشر، ص عمار بوضياف-1
 .187،صنفسه ،المرجععمار بوضياف-2
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  .عامة حول المؤسسة العمومية أحكام المبحث الأول:
         بإقبال ستحضى "كمرفق عام مشخص قانونا"فالمؤسسة "  DUGIT " وفقا لما يرى

        إضافة إلى التعليم الإداريتتواجد بكثرة خصوصا في المجال  هيو ، مثيل لهلا 
 P2F1....إلخالبحث......و ، الثقافة، الإعلام ،الصحةو 

هي تمثل مرافق حدد و  ،لمعنوية المرفقية اسم المؤسساتيطلق الفقه على الأشخاص ا
تلعب هذه المؤسسات دورا بارزا في و  اصها على أساس موضوعي أو إقليمي،ختصإ

 P3F2.متعددةال هامساعدة الدولة بقيامها بوظائف
        المفهوم الأصلي للمؤسسة العمومية )المطلب الأول(وفي هذا الصدد نستعرض في 

 المؤسسة العمومية، وأنواع )المطلب الثاني(في  المحلية وخصائص المؤسسة العمومية
 .)المطلب الثالث(في  المحلية

 الأول: المفهوم الأصلي للمؤسسة العمومية. المطلب
الاعتراف  إلى ا راجعذهو  بقدر من الاستقلالية ىتحضإلا فئة واحدة  توجدفي البداية لم "

تعرف  الفئة هذه ،إدارة عدد من المرافق العمومية من اجل بالشخصية المعنوية، لها
يتكفل بتسيير و  امالعيخضع للقانون الذي  معنوي الشخص ال ذلك، أي العامةمؤسسة لاب

قد تبلور هذا التعريف خاصة بعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و مرفق عمومي، 
تمييز لتعيين الأشخاص بلا  قبل هذا التاريخ كانت عبارة "المؤسسة العمومية" تستعملف

 P4F3.العمومية أو الأشخاص الخاصة
 
 
 
 

                                                           
 .8، ص 1995ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ، المرفق العام في الجزائر،محمد أمين بوسماح -1
 .86، ص 2012، شرح قانون الولاية، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، عمار بوضياف -2
 .177 -176ص  د للنشر و التوزيع،با، لالطبعة الثالثة، الأساس في القانون الإداري، ناصرلباد -3
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الاختصاص لإحداث        يمنح للمجلس الشعبي البلدي  2011فان قانون البلدية لسنة 
"مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا جاء فيه حيث تنظيم المرافق العمومية و 

إلى تلبية حاجات  تهدفالعمومية البلدية التي  المصالح المجال تضمن البلدية سير
 P5F1".وإدارة أملاكها مواطنيها 

لذا ارتأينا إلى أن نقسم هذا المطلب إلى ثلاث فروع تتناول تعريف المؤسسة العمومية في 
                  و مبررات وجود (الفرع الثاني)في  (الفرع الأول)، ثم مضمون المؤسسة العمومية

 (الفرع الثالث).المؤسسات العامة في

 الفرع الأول: تعريف المؤسسة العمومية
طبيعة المؤسسات لإن عملية تعريف المؤسسة العامة تعتبر وسيلة لتطوير فهم متكامل 

المتغيرات المستقلة و الأساسية يتطلب تحديد الميزات لها العامة، فإيجاد تعريف محدد 
في ظل غياب تعريفات و التي تؤثر بطبيعة الحال على وضع المؤسسات العامة، و التابعة و 

بالرجوع إلى بعض المراجع من خلال التطرق إلى مفهوم المؤسسات  هدقيقة، إلا أن
العامة تشكل اللامركزية الإدارية ففكرة المؤسسات  التنظيم الإداريو العامة، المرفق العام 

P6Fفي جانبها المرفقي.

2
P  

  : MARTIME LOMBARDعنها كما عبر
تخضع المؤسسة العامة لمعظم القواعد  "بأنها كشخص من أشخاص القانون العام،

P7Fتدير خدمة عامة."و السارية، 

3
P  

      مشروعات عامة المؤسسات العامة باعتبارها " كما يلي يدكما عرفها عمار عواب
مع  الإداريو الاستقلال المالي و أو مرافق عامة، تتمتع بالشخصية المعنوية العامة 

           ارتباطها بالسلطات الإدارية المركزية المختصة بعلاقة التبعية والرقابة الوصائية

                                                           
 03،المؤرخة في 37 العددرسمية الجريدة ال،2011جوان22المؤرخ في ،11/10رقم  من قانون البلدية 149المادة  -1

 .2011جويلية 
، 2011/2012، النظام القانوني للمؤسسة العامة المهنية في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر بغداد كمال -2

 .14ص
3 - Martime lombard, gilles Dumont, droit administratif, 5emédition,2003,P165. 
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P8F."داريةوع الثاني من أنواع اللامركزية الإالنو وذهب إلى القول بأنها الصورة 

1
P             

          أيضا إلى تعريف المؤسسة العمومية بأنها شخص معنوي لبادناصر  اتجهو 
 جماعاتمرافق عمومية تابعة للدولة أو اللتسيير المستقل الالهدف من إنشائها هو 

 المحلية.
المجموعات المحلية، فإن تسيير المرافق العمومية، و وعلى هذا الأساس فإلى جانب الدولة 

P9F2.المؤسسة العمومية اسمالتي أطلق عليها و أخرى  معنوية عامةإلى أشخاص  يمنحقد 
P  

 المالي (الذمة المالية) أولا: الاستقلال
 تترتب على استقلالية المؤسسة نتائج معينة أن تكون لها ذمة مالية مستقلة عن الدولة،

ويكون لها أهلية التعاقد وحق الوصايا، و كما يكون لها حق قبول الهبات  وميزانية مستقلة
تسأل عن  حيث تنتج عن استقلالية المؤسسة أيضا تحملها نتائج أعمالهاو  التقاضي

 P10F3.الأفعال الضارة التي قد تلحق بالغير
والتي  ذمة المالية من النتائج المهمة التي تترتب على الشخصية المعنوية،تعتبر ال

ا فهي تستقل بذمة مالية عن باقي الأشخاص ذوبه تكتسبها المؤسسة العامة بصفة مستقلة
 لتزاماتها الخاصة بها.إ حيث تكون تلك الذمة مصدرا لحقوقها و  المعنوية الأخرى

فرد بذمة مالية مستقلة عن ذمة نعلى سبيل المثال: المؤسسات العامة التي تنشئها البلدية ت
تسيير و كما تعتبر وسيلة للقيام بمهامها  نيهائلداتكون هذه المؤسسات ضمانا و  ،البلدية
 .شؤونها

 
 
 
 
 

                                                           
  2000،النظام الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية،، القانون الإداري، الجزء الأولعمار عوابدي -1

 .303ص 
 .176، المرجع السابق، ص دناصر لبا -2
 .187ص المرجع السابق، ،الوجيز في القانون الإداري،عمار بوضياف-3
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 ثانيا: الاستقلال الإداري 
           أن تقوم على أجهزةينبغي لكي تعمل المؤسسة العامة بطريقة منتظمة " 

 P11F1."التنفيدو ذلك بغرض المداولة أو  تنظيمات وهيئات خاصة بهاو 
 الإداريالنظام  مقوماتوبناءا على ما سبق فالمؤسسات العامة باعتبار أنها تتوفر على 

تشكل كيان قانوني إداري تمتعها بالشخصية المعنوية العامة فهي بهذا ، و اللامركزي
 في الجانب الإداري أو المالي.مستقل بذاته سواء و تنظيمي، قائم 

ستقلالية إهو  أن المقصود بالاستقلال المالي للمؤسسة" إلى القول: يدعمار عواب وذهب
أيضا حرية تحديد و أنها تتمتع بحرية التصرف المالي  باعتبار،ذمتها المالية الخاصة

تنظيم ميزانيتها في إطار و ا إضافة إلى حرية الإنفاق ذه "،إيراداتها المالية الخاصة بها
 القانون. 

تمتع ت أن فيعني ،أما فيما يخص استقلال المؤسسات العامة في الجانب الإداري
من و ذلك بحرية و المؤسسات العامة على أساس تسير وفقا للأسلوب الإداري اللامركزي 

حرية و القرارات الإدارية التي تخص عمليات تحقيق أهدافها،  اتخاذجهة أخرى لها سلطة 
السلطة ، دون توقف ذلك على الموافقة المسبقة من طرف الاقتصاديةو  إبرام العقود الإدارية

 P12F2.الوصية
تم تحديد ي هقيد التخصص الذي بموجببضبط نظام المؤسسة  أخرىمن جهة إلا انه 

         نصوص القانون  مئيلاذلك وفقا لما و نشاط المؤسسة في وثائقها الرسمية 
فقيد التخصص يقصد به أن كل مؤسسة عمومية يوجه لها القيام بأعمال محددة  والتنظيم،

تقوم بممارسة نشاط آخر غير النشاط و في نص إنشائها، فهي ملزمة بأن لا تحيد عنها 
P13Fلهدا فاختصاصها محدد ولا يمكنها الخروج عنه. تنظيماو ا عالمذكور تشري

3 
 
 

                                                           
 ،دون سنة نشر،النشاط الإداري، دار العلوم للنشر و التوزيع ،ظيم الإداريالتن ،، القانون الإداريمحمد الصغير بعلي -1

 .243إلى  241ص 
 .313إلى  311، المرجع السابق، ص بديعمار عوا -2
 .267-266،الوجيز في القانون الإداري،المرجع السابق،صعمار بوضياف-3



العامة تسيير المرافقلكأسلوب  المحلية المؤسسة العمومية             الفصل الأول  
 

 9 

 : مضمون المؤسسة العموميةالثاني الفرع
تعتبر المؤسسات العمومية العامة تنظيم داخلي للهياكل الإدارية فهي بهذا تعد ظاهرة 

في الجانب  ذلكو ضمان استقلال بعض المرافق العامة و إدارية بحتة تهدف إلى تحقيق 
على و  ،إبعادها عن الروتين الحكومي وهذا هو الأصلو تحريرها  يةالإداري بغو المالي 

د أن الباعث من إنشاء بعض المؤسسات العامة سياسيا عكس هذا في بعض الأحيان نج
وهو السعي تعمل اللامركزية الإقليمية على تحقيقه  الذيإن اختلف الباعث السياسي و 

 الديمقراطية على الصعيد المحلي. وراء إرساء
      سواء كانت غربية  أسلوب المؤسسة العامة كان محل اهتمام جميع الدولللإشارة فإن 

ه ذههذا ما يبرر في الحقيقة أهمية و ، متطورة أو سائرة في طريق النمو، أوشرقية
 P14F1".الطريقة

يصفها بأنها  ، فالفقيه "رولاند"الممنوحة للمؤسسة العامة الأوصاف تنوعتو تعددت  وقد
هي تخصص إراداتها لتلبية الاحتياجات و "شخص معنوي من أشخاص القانون العام، 

       بلدية معينةبما إذا كان محصورا و بصرف النظر عن حجم نشاطها  الخاصة للأفراد
 ".أو مجموع بلديات...

نوع خاص من اللامركزية يعرف باللامركزية "اتجه بدوره العميد "فيديل" إلى القول بأنها و 
إلا أنه يعود  تدير مرفقا عاما خصية المعنويةإلى تمتعها بالش المرفقية، أي بالإضافة

،لأنه يوجد مؤسسات عامة لا شاملاقدمه ليس ستدرك ذلك قائلا بأن هذا التعريف الذي وا
تدير مرفقا عاما من ذلك إدارة الدولة لأملاكها الخاصة بالإضافة إلى أن هناك مرافق 

 P15F2".متيازالإمن قبل أشخاص من القانون الخاص عن طريق  دارعامة قد ت
 
 
 

                                                           
نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ل، النظام القانوني للمرافق العمومية، مذكرة بوطيب عماد الدين -1

 . 60-59ص  2014/2015و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الحقوق إداري، كلية 
الامتياز الجزء  عقودو لمؤسسات العامة ا، مجموعة القانون الإداري، إدارة المرافق العامة خورييوسف سعد االله ال -2

 .20، ص 1999الثاني، 
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 العامة : مبررات وجود المؤسساتالفرع الثالث
          إن فكرة المؤسسة العامة ما هي إلى عودة إلى المراجع الأصلية للمرفق العام

للإشارة فإن المرفق العام و أيضا تمويلها،و نتيجة الأساليب العصرية لتسيير المرافق العامة و 
كان بالنسبة لرجال القانون الإداري الفرنسي التقليديين عبارة عن مؤسسة تقوم بخدمات 

في هذا الصدد يؤكد رولاند و تكون لفائدة المرتفقين و اء كانت مادية أو غير مادية سو 
"ROLLAND"  وجهة نظره "حيث يرى أن كل مرفق عام تديره الإدارة لا ينفصل عن

التقنية تسعى و الأساليب القانونية و من الموظفين  هو كما يقول مجموعةو مفهوم المؤسسة، 
 P16F1.من أجل الوصول إلى هدف معين"

باعتبار أن المؤسسات العامة تعد من أكثر الأساليب شيوعا في إدارة المرافق العامة، و 
 فهناك عدة دوافع للجوء إلى هذا الأسلوب.

ففي فرنسا مثلا فإن غالبية القطاع العام يتألف من المؤسسات العامة، هذه الأخيرة التي 
تجربة منذ مطلع في لبنان أثبتت الو ذلك بسبب ظاهرة الخصخصة، و لص قبدأت تت

الستينات بأن المؤسسات العامة تمثل جزءا أساسيا من القطاع العام حيث تغطي مجملها 
كما أن عدد المؤسسات العامة في لبنان لا يزال  ،معظم الخدمات العامة الأساسية عالميا

 في تطور.
 :من خلال ما سبق فإن هناك عدة دوافع تبرر اللجوء إلى أسلوب المؤسسة نذكر منها

ما يحيط به من قواعد إدارية شديدة و الروتين الإداري  المبررات هو الابتعاد أهممن إن  -أ
الجمهور و الإدارة عن التطور، فالمؤسسة العامة كطريقة لتحقيق مشاركة بين العمال  دتبع

P17Fعلى حد سواء.

2 
توفرها المؤسسة العامة  أنيمكن  التي  الوصول إلى تحقيق الفعاليةأيضا الرغبة في و  -ب

 لإدارة المرافق العامة.
 

                                                           
 .103، المرجع السابق، ص محمد أمين بوسماح ـ1
، طرق إدارة المرافق العامة، المؤسسة العامة و المخصصة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي وليد حيدر جابر ـ2

 .49، ص2009الحقوقية، لبنان، 
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اعتبارات فنية تفرضها طبيعة و اللامركزية المرفقية يكون في الغالب لأسباب  عتمادإج: 
 النشاط الذي تريد الإدارة تحقيقه.

 عن طريق تركذلك و  الدولة أو الجماعات المحلية العبء على فيخفومن المبررات ت -د
 .ةللمؤسسات العام ة المرافق العامةإدار 
إضافة إلى أن المؤسسات العامة تعد الطريقة الأكثر ملائمة للمرافق العامة  -ه

P18Fزدياد نشاط الدولة في الميدان الاقتصادي.تبعا لإ الاقتصادية المركزية،

1 
في بعض الأحيان تقابل المؤسسة العامة جماعة متميزة من الأفراد لها مصالح و  -و

 تنشأ مؤسسة عامة كمنظمة تتكون من مجموعة من الأفراد. مختلفة، على هذا الأساس
أخرى يكون السبب وراء إنشاءها هو الحاجة إلى تمكين الإدارة عدد ممارستها  اأحيانو  -ي

ذلك نظرا لتماثل و نشاط معين من استخدام الأساليب التي تتناولها المشروعات الخاصة 
P19Fالنشاط في الحالتين.

2 
متنوعة تبعا لنشاط و المؤسسات العامة عديدة  اعتمادفي هذا الصدد يلاحظ بأن دوافع و 

أن الهدف من إحداث  وأيضا وفقا لأهدافها وسائلها، باعتبار،المرفق الذي تديره المؤسسة
 ماهباعتبار  البلديةأوالولاية أو  المؤسسة هو تأمين التسيير المستقل للمرفق تابع سواء للدولة

 الدستوري تعديلمن ال 16وهذا ما أشارت إليه المادة " القاعديةالإقليمية الجماعات "
2016. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .49، صالسابق ، المرجعوليد حيدر جابر -1
 .                                                                   63، المرجع السابق، ص بوطيب عماد الدين -2
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 المحلية: ةب الثاني: خصائص المؤسسة العموميالمطل
من قانون البلدية: "فإن المؤسسة العمومية البلدية تتمتع  153بالرجوع إلى المادة 
نفس الأمر بالنسبة للمؤسسة العمومية و  والذمة المالية المستقلة، بالشخصية المعنوية،

P20Fالاستقلال المالي.و بالشخصية المعنوية الولائية تتمتع بالمقابل أيضا 

1
P  

خضوع و  )الفرع الأول(في  لدراسة هذا المطلب سنتناول الشخصية المعنوية كأهم خاصية
  .)الفرع الثاني(المؤسسة لنظام الوصاية في 

 الفرع الأول: الشخصية المعنوية
تكتسي هذه النظرية أهمية كبيرة في القانون الإداري بحيث تعتبر المجسد لأشخاص 

الجدير بالذكر هنا أن كثير من الفقه الفرنسي خاصة، و القانون الإداري (الإدارة العامة)، 
، نظرية الموظف العام كونه يعد شخصا من الاعتباريةيدرج إلى جانب نظرية الشخصية 

ختلف الفقه في وضع إالمعنوية،  يةفكرة الشخص فبظهور أشخاص القانون الإداري،
تعريف لها، لكن استقر تعريف الشخص المعنوي بصورة جامعة على أنه مجموعة من 
الأشخاص أو الأموال التي تتخذ لتحقيق غاية معينة، وتتمتع بالشخصية القانونية 

P21Fالمالي. الاستقلالو 

2 
  ة تميزها عن المرافق الحكوميةيتعتبر خاصفتمتع المؤسسة العامة بالشخصية المعنوية 

أيضا للتصرف و اقد أهلية قانونية للتعو أن تتعامل بذمة مالية مستقلة  ليكون لها الحق
P22Fاضي إضافة إلى الاستقلال في إدارة نشاطها تحت وصاية السلطة المركزية.قوالت

3
P  

 

                                                           
 العدد  الجريدة الرسميةالمتضمن قانون الولاية، ،2012فيفري  21، المؤرخ في 12/07القانون رقم  من 146المادة -1

 .2012فيفري  29المؤرخة في 12
               مجلة الفقه و القانون ،كلية الحقوق،، الشخصية القانونية للوقف في التشريع الجزائريعلاء الدين عشي -2
تاريخ الاطلاع: ، www.majalah. New.ma ، الموقع2012العلوم السياسية،جامعة تبسة،العدد الأول،و 

  .16:19،على الساعة 18/03/2018
 .61المرجع السابق، ص  ، بغداد كامل -3
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أيضا قانونية في و بناءا على ما سبق ذكره فالشخصية المعنوية تحظى بأهمية فنية، و 
الهيئات الإدارية بغية تبرير و ممثلة في تنظيم أعمال السلطة  مجال التنظيم الإداري،

P23Fأعمال موضفيها.

1
P    

 : خضوع المؤسسة لنظام الوصايةالفرع الثاني
 :الوصاية :تعريفأولا

 ا ما يؤدي بنا ذ،وهالوضيفي أوعلى الاختصاص الموضوعي  المرفقية للامركزيةاترتكز 
عليها "بالامركزية المصلحية"، بغض النظر عن النطاق الذي تمارس  الإطلاق إلى

P24Fمحليا. أونشاطها فيه سواء كان وطنيا 

2
P  

مجموع السلطات المحددة " اإلى تعريف الوصاية الإدارية بأنهعبد المجيد فياض  هبذ
 أعمالهمو أشخاص أعضاء الهيئات اللامركزية  على عليا التي يقررها القانون لسلطة

عدم و وما يؤخذ عن هذا التعريف تعميمه فكرة السلطات  ."بغرض حماية المصلحة العامة
 تحديد المقصود منها إذ أن مثل هذا التعميم قد يولد الغموض.

كما عرفها عمار عوابدي بأنها "رابطة أو علاقة تنظيمية إدارية تقوم بتحديد العلاقة 
ين المؤسسات الإدارية وبين المؤسسات بو القانونية بين السلطات الإدارية المركزية 

 الهيئات الإدارية اللامركزية إقليميا أو فنيا في النظام الإداري للدولة".و المنظمات و 
"مجموعة الإيرادات الإدارية المحددة قانونا لسلطة إدارية  افإنهعدنان عمرو  حسب رأي و 

ذلك قصد و أعمال الهيئات اللامركزية و عليا مركزية كانت أم لا مركزية على أشخاص 
 حماية المشروعية و الصالح العام".

هي مجموع  "حسب رأيهية ئالرقابة الوصا ي فإنعادل محمود حلملفي تعريف آخر و 
استعمال  اءةإسو  عليا لمنع انحراف وتخاذل داريةإسلطة لالسلطات التي يمنحها المشرع 

                                                           
          مذكرة لنيل شهادة الماجستير  ،داري الجزائريمكانة الجماعات المحلية في النظام الإ إسماعيل فريجات، -1

 2013/2014،الحقوق كلية الحقوق والعلوم السياسية،قسم داري،جامعة الوادي،إفي القانون العام،تخصص تنظيم 
 .22ص

 .58-57ص المرجع السابق، ،،القانون الإداريمحمد الصغير بعلي-2
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عدم تعارضها مع المصلحة و  لسلطاتها لتحقيق مشروعية أعماله الهيئات اللامركزية
 P25F1"العامة.

" سلطة رقابية اعتبارها  إلى الشطناويعلي خطار  ذهب إضافة إلى التعاريف السابقة
P26Fتمارس من طرف شخص معنوي مركزي بغرض تحقيق المصلحة العامة".

2
P  

 :متعددة مجالاتإن اللامركزية المرفقية تتجلى في منح مرفق عام معين في 
هذا ليصبح مستقلا عن السلطة المركزية و  ،قل،...إلخ) الشخصية المعنوية(التعليم، الن 

 هذا ما يمثل المؤسسات العامة.و نشاطه و في القيام بوظيفته 
الوظيفي، ما يستدعي أن تطلق عليها أيضا و ترتكز على الاختصاص الموضوعي  فهي

المجال الإقليمي الذي يمارس فيه ذلك أو (باللامركزية المحلية) بغض النظر على النطاق 
P27Fالنشاط سواء كان وطنيا أو محليا.

3 
لك بغرض ذو  الإداريةبنظام الوصاية  خدالأفان المشرع اقر  ،ذكرهبناء على ما سبق و 

استقلال المؤسسات ليس  إن، باعتبار اللامركزيةطبيعة  أيضاو حدة الدولة و الحفاظ على 
 P28F4.مطلقا بل هو محدود

وهو محدد فيما يتعلق  ،الإداريةا فالمؤسسة العامة تظل دائما خاضعة لنظام الرقابة ذله
P29Fنسبيا. الأخيرةه ذستقلال هإف بالمؤسسات العمومية المحلية،

5 

المصلحية تخضع لرقابة واسعة تمارسها عليها  اللامركزية الهيئات نإ ثانيا:مظاهرها:
 . أعمالهاو  اللامركزيةالهيئات  أشخاصه الرقابة ذتتضمن هو السلطة المركزية 

 

                                                           
 .95، ص  البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مليلة،الجزائر ،بوعمران عادل -1
 .226،ص 2001، عمان،الاردن، الطبعة الأولى ،الادارة المحلية،دار وائل للنشر،علي خطار شطناوي-2
 .58-57ص  المرجع السابق، ،، القانون الإداريمحمد الصغير بعلي -3
 .95، ص المرجع السابق، بوعمران عادل -4
المؤسسة الجامعية الطبعة الأولى، ،الجزء الأولمنصور القاضي ، ترجمة، الإداري،القانون دلقولقيه بيارجورج فوديل،-5

  .36،ص2001للدراسات للنشر و التوزيع،بيروث ،لبنان،
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تضطلع السلطة المركزية :المرفقية اللامركزيةالهيئات  أشخاصالوصاية على :أ
 إلى إضافة عزلهم،و تتولى تعيينهم  أنهاه الهيئات، حيث ذه أشخاصبرقابة واسعة على 

 .تملك صلاحية حل الهيئات المصلحية أنها

ه ذثل هتتم: الوصاية على أعمال الهيئات اللامركزية المصلحية أو المرفقية:ب
ه الهيئات،ففي حالات معينة تخضع ذالتصرفات الصادرة عن هو الرقابة في الأعمال 

قررات معينة إلا  تخاذإلا يمكنها  أنها،حيث لرقابة السلطة الوصية نهاالأعمال الصادرة ع
P30F1. بعد موافقة السلطة الوصية

P  

 المحلية العمومية ةالمطلب الثالث: أنواع المؤسس
 قصد هائشتنللمؤسسات  مختلفةيقتضي وجود أنواع  الجماعات المحليةنشاط إن تنوع 
 القيام بواجب توفير الخدمات للجمهور. علىمساعدتها 

المؤسسات لا تتخذ شكلا واحدا، بل يختلف شكلها، فالدارس للتشريع الجزائري يلاحظ و 
P31Fالتصنيفات التي طرأت عليها.و مدى التطور الكبير الذي عرفه أسلوب المؤسسات 

2 
م سيالتق على طالما أن المؤسسة العامة هي طريقة لإدارة المرافق العامة، فإنه يترتبو 

أخرى صناعية تجارية فتنقسم المؤسسات و مرافق عامة إدارية الثنائي للمرافق العامة إلى: 
 أخرى صناعية تجارية.و عامة إدارية، أيضا إلى مؤسسات 

 P32F3.في هذا الصدد يلاحظ اعتماد قانون الإدارة المحلية الجزائرية ذلك التقسيمو 
أقرت أن المؤسسات  11/10 من قانون البلدية154حيث أنه بالرجوع إلى نص المادة 

ا ذفي ه كما ذهبت ،يذات طابع إداري أو ذات طابع صناعالعمومية البلدية تكون إما 
 154لنفس التقسيم الذي اتجهت إليه المادة  الحالي من قانون الولاية 147المادة  الصدد

 .11/10رقم من قانون البلدية

                                                           
 .191،ص2016، الأردن  التوزيع،عمانو ،دار الثقافة للنشر الأولالإداري،الكتاب القانون ،مصلح ممدوح الصرايرة-1
 .268، المرجع السابق، ص عمار بوضياف -2
 .244، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي -3
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الفرع (هذا المطلب سنتناول المؤسسة العمومية الإدارية في (الفرع الأول) وفي  لدراسة
 )الفرع الثالث(التجارية، أما و سنتطرق إلى المؤسسة العمومية الصناعية  )الثاني

 التجارية.و المؤسسة العامة الصناعية و  الإداريةالعامة سنخصصه للتمييز بين المؤسسة 

 الأول: المؤسسة العمومية الإدارية الفرع
المؤسسات العمومية الإدارية، هي المؤسسات التي تمارس نشاط ذي طبيعة إدارية 

(الولاية و البلدية) كطريقة لإدارة مرافقها العمومية  المحلية الجماعاتبحتة،و تتخذها 
كما أن القانون  تخضع في أنشطتها للقانون العامو تتمتع بالشخصية المعنوية، و الإدارية، 

القرارات  اتخاذمنها و  السلطة العامة امتيازاتمن أهمها و  الامتيازاتيخولها العديد من 
P33Fوعمالها موظفين عموميين.الإدارية، بالإضافة إلى أن أموالها تعد عمومية 

1 
 المعيار الاقتصادي على النحو التالي:و يتم تعريفها وفق المعيار القانوني و 

 المعيار الاقتصاديأولا: التعريف وفق 
تقوم بتقديم الخدمات العمومية ،بأنها تلك المؤسسات التابعة للقطاع العام تعرف

غيرها من المؤسسات التي و  والمستشفيات للمواطنين على سبيل المثال مراكز التكوين
P34Fالمتنوعة.و بغرض تلبية احتياجاتهم المتنامية  عىتس

2 

 ثانيا: التعريف وفق المعيار القانوني
المركزية في  الإداراتو المؤسسات العمومية، د بالمؤسسات و الإدارات العموميةيقص"

                   المؤسساتو  الجماعات الإقليميةو  التابعة لها المصالح غير الممركزةو  الدولة
  الثقافيو المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي و العمومية ذات الطابع الإداري، 

بالنسبة لكل مؤسسة  التكنولوجيو  المؤسسات العمومية ذات الطابع العلميو والمهني 
 P35F3."الأساسيعمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون 

                                                           
 .177، المرجع السابق، ص ناصر لباذ -1
الماستر في تنيل شهادة  مذكرة ،نموذجاعقد البوت الطرق المستحدثة لإدارة و تسيير المرافق العامة  ،زعيم إيمان-2

، ص 2013/2014الحقوق تخصص قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة 
19 . 

المؤرخ  46الجريدة الرسمية العدد ،المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 03-06من الأمر  2المادة  -3
 .2006جويلية  15في 
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 الفرع الثاني: المؤسسة العمومية الصناعية و التجارية
            على الرغم أن المشرع الجزائري لم يقدم تعريفا للمؤسسة العمومية الصناعية 

إلا أنه  ذلك من خلال القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةو التجارية، و 
هذا ما يظهر من خلال نص المادة و الخصائص التي تتميز بها هذه المؤسسة  هملأ تطرق

أن المؤسسة العمومية التي تتمكن من  اعتبرت، التي 88/01من القانون التوجيهي  44
ذلك عن طريق عائد ببيع إنتاج تجاري و سواء جزئيا أو كليا،  تقلاليةسالاويل أعبائها مت

 دفتر الشروط العامة الذي يحدد الأعباءلو  يحقق طبق التعريفة، حيث تكون معدة مسبقا
 واجبات المستعملين.و حقوق  عند الاقتضاءأيضا  يبينوالتقييدات كما 

أن تتوفر فيها  يتعينعلى هذا الأساس  تعملحتى تكون المؤسسة صناعية وتجارية و و 
 ،الإنتاج التجاري، التسعير المسبق، وأيضا دفتر الشروط العامة :ممثلة في ثلاث معايير

ويمكن القول أن أغلب النصوص القانونية وكذلك الفقه يتجه إلى تعريف المؤسسة 
         اختلافها عنو  إظهار أوجه تشابهها العمومية أوالهيئة العمومية من خلال

P36Fالمؤسسة العمومية الإدارية.

1 
التجاري تظل من وجهة نظر و بهذا فإن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و  "

إلى غاية تاريخنا هذا من أكثر الأشكال و قطاع واسع من فقهاء القانون الاقتصادي، 
هذا للحيلولة دون إحداث و التجاري و  النشاط الصناعي بالتدخل فيانتشارا التي تسمح 

 P37F2"الاجتماعية.و  الاقتصاديةإخلال بالتوازنات 
 تجاري، مؤسسة تسيير المقابرو من أمثلة المؤسسات العمومية ذات طابع صناعي و 

المؤرخ  1135القرار رقم ف" ،تجاريةو صناعية الجنائز التي تعتبر مؤسسة عمومية محلية و 
الجزائر الكبرى، لمحافظة الصادر عن السيد الوزير المحافظ  1998ديسمبر  16في 

المتضمن تحويل المؤسسات العمومية المحلية التابعة لمجلس التنسيق الحضري لمدينة 
بهذا تتحول و الجزائر سابقا إلى مؤسسات عمومية محلية لمحافظة الجزائر الكبرى، 

                                                           
، فئات المؤسسات العمومية في الجزائر، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص مداح يوسف -1

 .60-59، ص 2015/2016قانون إداري، جامعة محمد بوضياف، مسيلة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، 
 .56ص  العلوم السياسيةو ، الوجيز في القانون العام الاقتصادي، كلية الحقوق عبد المجيد صغير بيرممحمد  -2
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المقابر لمدينة الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع و مصالح دفن الموتى  مؤسسة تسير
      ".1983مارس  19المؤرخ في  83/200تجاري تخضع لأحكام المرسوم و صناعي 

تم  حضتم عن طريق التسيير الإداري المتالمقابر فعندما كانت و مصلحة دفن الموتى و 
وبهذا فإنه قد تم تحويلها  التجاريو إرجاعه إلى تسيير ذو طابع الصناعي و تحويل تسييرها 

ذلك على شكل و من التسيير المباشر من طرف السلطة الوصية إلى التسيير غير مباشر 
تجاري، وعلى أساس أن المؤسسة تسيير المقابر و مؤسسة ثانية ذات طابع صناعي 

تهتم تجاري، فهي بهذا و صناعي  الجنائز تعتبر مؤسسة عمومية محلية تكتسب طابعو 
النظام القانوني  ازدواجيةكذلك للقانون الخاص وما يمكن ملاحظاته هو و للقانون العام، 

P38Fالمطبق على المؤسسة.

1 

المؤسسة العامة و الفرع الثالث: التمييز بين المؤسسة العامة الإدارية 
  :الصناعية و التجارية

ظهرت فقد  الإدارةتساع نشاط إ و ا راجع لتنوع ذهو التقليدي،  الإدارينظرا لتلاشي النظام 
من الضروري  مرافق عمومية ذات نظام قانوني يخضع لقواعد القانون الخاص، فأصبح 

التي تمارس نشاطا ذو أهمية إدارية بحتة  EPAالتفرقة بين المؤسسات العمومية الإدارية 
P39Fكما رأينا سابقا

2
P ، الولاية بستنادا للقانون الخاص (إ و  موميتخضع في نشاطها للقانون العو

التجارية فهي المرافق التي يكون موضوع و أما المؤسسات العمومية الصناعية  ،و البلدية)
هي تشبه المؤسسة و القانون الخاص و  امتخضع للقانون العو صناعيا و نشاطها تجاريا 

هي و قطبي  أو ينص تشريعتنظم بموجب و تنشأ و العمومية الإدارية في المرفق العام، 
إلا أنها تختلف عن  تتمتع بامتيازات السلطة العامةو شخصية معنوية تخضع للقانون 

نشاط  المؤسسة العمومية الإدارية كون هذه الأخيرة لا تهدف إلى تحقيق الربح أما
P40F3،التجارية فهو عكس ذلك يهدف إلى تحقيق الربحو  المؤسسة العمومية الصناعية

P  وعلى
ذلك و  فالمؤسسة العامة الإدارية نشاطها يتجه إلى شق احتياجات الجمهور"هذا الأساس 

                                                           
، النظام القانوني للمؤسسة العمومية المحلية لتسيير المقابر و الجنائز لولاية الجزائر، مذكرة لنيل هداويرابح م -1

 .21، ص 2010/2011، كلية الحقوق، بن عنكون، 01شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر 
 .84، ص 2011، القانون الإداري و المؤسسات الإدارية، دار المدونية ، الطبعة الأولى، حسين طاهري -2
 .85، ص السابق ، المرجعهريطاحسين  -3
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التجارية و : (مؤسسات النظافة البلدية...إلخ) أما المؤسسات العامة الصناعية مجالات
 P41F1".فإنها تنشأ بغرض القيام بمهمة اقتصادية تقتضي مراعاة الجانب المالي

يظهر الاختلاف بينهما أيضا من حيث القانون الذي تخضع له كل من المؤسستين و 
المستخدمون قد يكونون و فالمؤسسة العمومية الإدارية تخضع لأحكام القانون العام 

           أعوان عموميون، كما أن العقود التي تبرمها تكون ذات طبيعة إدارية موظفين أو
تنظيمية، أما بالنسبة للمؤسسة العمومية و نونية الموظفون يكونون في وضعية قاو 

قواعد القانون الخاص فالعقود التي و القانون العام التجارية فتخضع لقواعد و الصناعية 
تبرمها هي في عقود القانون الخاص، وضعية الموظفين تعاقدية خاضعة للقانون الخاص، 

مؤسسة العمومية الإدارية يظهر الاختلاف أيضا من حيث الميزانية حيث أن ميزانية الو 
المحاسبة العمومية، أما و تكون تابعة للميزانية العامة للدولة كما تخضع لقواعد الميزانية 

التجارية فهي مستقلة و تخضع في و  فيما يخص ميزانية المؤسسة العمومية الصناعية 
 غالب الأحيان إلى أحكام القانون التجاري.

لمؤسسة العمومية الإدارية طرفا فيها في هذه الحالة أخيرا فإن المنازعات التي تكون او 
التجارية و   تخضع للقضاء الإداري، أما بالنظر لمنازعات المؤسسة العمومية الصناعية

 P42F2.العاديالقضاء فتخضع أحيانا للقضاء الإداري و أحيانا 
العمومية  ،والمؤسسةEPA) إلى أن الاختلاف بين كل من المؤسسة العمومية الإدارية (

لا يعني عدم وجود نقاط مشتركة بينهما تتعلق  (EPIC)التجاري و ذات الطابع الصناعي 
 أساسا:
 تسيير مرفق عام. ─

 إنشاء أو تنظيم بنص تشريعي أو تنظيمي.  ─

P43Fالتمتع بامتيازات السلطة العامة. ─

3 

                                                           
 .244، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي -1
 .85، المرجع السابق، ص هريطاحسين  -2
 .17السابق، ،المرجعرابح مهداوي-3



العامة تسيير المرافقلكأسلوب  المحلية المؤسسة العمومية             الفصل الأول  
 

 20 

 العامة حسب المبحث الثاني: القواعد القانونية العامة التي تحكم المؤسسة
 .في الجزائر الإقليمينطاقها 

على جميع  المبادئ التي تطلقو بالنظام القانوني للمرافق العامة مجموعة القواعد  يقصد
المبادئ التي تخضع و  تتضمن على الأخص إنشاء وإلغاء المرافق العامةو المرافق العامة، 

 لها.
إن القاعدة التقليدية تفرض أن إنشاء المرافق العامة يكون من اختصاص السلطة 

             فيما يتعلق بالجزائر فإن السلطة التنفيذية هي التي لها أن تتولى إنشاء و التشريعية، 
، أي أن الدولة في حد ذاتها هي التي تتولى القيام بهذا الوطنية تنظيم المرافق العامةو 

 التنظيم.و  الإنشاء
هذا و  أوامرو بواسطة مراسيم بناءا على ما سبق فقد تم إنشاء العديد من المرافق العامة و 

على المستوى الوطني، أما على الصعيد المحلي فإن الجماعات المحلية تقوم بإنشاء 
P44Fالمرافق العامة حسب ما نص عليه قانوني البلدية و الولاية.

1 
أن إلغاءه  أي فإنه يخضع منطقيا لقاعدة توازي الأشكالفيما يخص إلغاء المرافق العامة و 

يتم وفقا لنفس طريقة الإنشاء، بصورة أخرى فإن الدول التي تعتمد على الإنشاء عن 
التي تعتمد على  فإن الدول طريق القانون فإن الإلغاء يكون في شكل قانون، بالمقابل

P45Fيقة.الإنشاء من السلطة التنفيذية فالإلغاء يكون بنفس الطر 

2 
 
 
 
 

                                                           
معمر حسين، الإطار التاريخي و المفاهيمي للمرفقات، مداخلة للمشاركة في الملتقى الدولي المنظم من طرف مخبر  -1

الحالة المدنية لجامعة خميس مليانة تحت عنوان المرفق العمومي في الجزائر و رهاناته كأداة عامة للمواطن مرفوعة 
 .12:43على الساعة  25/03/2018تاريخ الاطلاع  oec-univ-km-dz/files/_.docxعلى الموقع:

 .106-105معمر حسين، المرجع نفسه، ص  -2
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إلغاء المؤسسات العامة حسب و إنشاء  )المطلب الأول(سنتناول في لدراسة هذا المبحث و 
 العامة تسيير المرافق أساليبغيرها من و المؤسسة العامة  والتمييز بين امتدادها الإقليمي،

  .(المطلب الثاني) في

 الأول: إنشاء و إلغاء المؤسسات العمومية حسب نطاقها الإقليمي المطلب
التي من الثابت أن المرافق العامة لا تأخذ صورة واحدة، بل تتعدد أنواعها تباعا للزاوية 

مرافق و  ، فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إداريةإليها ينظر من
ى مرافق ذات شخصية معنوية إل من حيث استقلالها، كما تقسم مرافق مهنيةو اقتصادية، 

على أساس المعيار  تقسيمها إضافة إلى ،تتمتع بالشخصية المعنوية مرافق لاو  مستقلة
 P46F1.مرافق عامة إقليمية بلدية و ولائيةو الإقليمي إلى مرافق عامة وطنية و الجغرافي 

العامة الوطنية يعد من اختصاص التنظيم، ماعدا مجال "فئات  فإنشاء المؤسسات
  .المؤسسات" الذي يعود لاختصاص القانون

تجدر الإشارة إلى أن ما قد يعتبر مرفقا قوميا في دولة قد يعتبر محليا في دولة و 
ما يعتبر مرفقا محليا في دولة ما في وقت ما قد يتحول إلى مرفق قومي في و أخرى، 

بينما  1870مرفقا محليا منذ سنة  الابتدائيثلا في إنجلترا يعتبر التعليم وقت آخر، فم
يعتبر في فرنسا مرفقا قوميا، إضافة أيضا من أمثلة تطور النظرة إلى مرفق معين في 
البلد الواحد، نجد مرفق التعليم الابتدائي كان يعتبر في انجلترا مشروعا خاصا، إذ أنه كان 

حيث تحول إلى مرفق محلي  1870الهيئات الخاصة حتى سنة و   يترك أمر إدارته للأفراد
إن كان التمييز بين المرافق و هذا   في هذه الحالة تتولى السلطات الإدارية المحليةو 

قد يصعب، والعبرة في ذلك هي بنطاق  المرافق المحلية قد يبدو سهلا إلا أنه و القومية 
P47F2.الذي تمتد إليه الخدمات الإقليميو  أيضا المدى المكانيو المرفق 

P  
لعامة المؤسسة او ، )الفرع الأول(لدراسة هذا المطلب سنتناول المؤسسة العامة الوطنية في 

            (الفرع الثالث). في  نطاق المؤسسة العمومية المحليةو  )الفرع الثاني(في  المحلية 

                                                           
الجزائر  ، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عنكونيدعمار عواب -1

 .55ص ،2000
 .136ص، دون سنة نشرالنهضة العربية، ،دارالجزء الأولنظرية المرفق العام،،حماد محمد الشطا-2



العامة تسيير المرافقلكأسلوب  المحلية المؤسسة العمومية             الفصل الأول  
 

 22 

 ةرع الأول: المؤسسة العامة الوطنيالف
هده  المؤسسات العامة الوطنية هي المؤسسات التي تدير مرافق وطنيةأولا: تعريفها:

السلطات الإدارية المركزية (الوزارات) حيث  تنشاهابأنها المرافق التي تعرف، التي الأخيرة
تقوم بممارسة نشاطها على مستوى كافة أنحاء إقليم الدولة مثل المجلس الوطني 

التي يمتد نشاطها ليشمل بذلك  أنها المرافقالاجتماعي، كما تعرف أيضا بو الاقتصادي 
 لخ إ...جميع إقليم الدولة كمرافق البريد و الأمن

P48Fهذا ما يجعل إدارتها تلحق بالدولة.و هذا النوع من المرافق يحظى بأهمية كبيرة، و 

1 
المؤسسات التي تحدثها "بوضياف لتعريف المؤسسات العامة الوطنية بأنها  ويذهب عمار

أو بلدية  لها نشاط لم يتجاوز حدود مقر إقليم ولاية واحدة و تشرف على تسييرها و الدولة 
 P49F2."واحدة

  :ثانيا: مراحل نشأتها
 مرت بعدة مراحل:الجدير بالذكر أن إنشاء المرافق العامة الوطنية 

أدوات إنشاء المرافق العامة و ، فباختلاف وسائل 1955المرحلة الأولى: وكانت قبل 
          البعض منها تم إنشاءه بموجب نص تشريعي مثل البنك المركزيالوطنية حيث 

P50Fإداري مثل الهيئة الوطنية للقوى العاملة. عملالبعض الآخر بموجب و 

3 
في نص  ذلك بعد صدور الأمر المتعلق بقانون المالية للدولة، فجاءو  المرحلة الثانية:

         جميع المؤسسات العامة يجب أن تتم بقانون،  المادة الخامسة منه مكرر على أن:
 .ويقصد المشرع بالمؤسسات العامة المرافق الوطنية

على  بناءا على ما سبق ذكره، إذا كان المرفق العام ذو أهمية بالغة و يرجع بالنفع و 
الصالح العام، ففي هذه الحالة فإن إنشاءه يكون بموجب نص تشريعي، أما إذا كان 

                                                           
، الإطار المفاهيمي و التاريخي للمرفق العمومي، مداخلة لمشاركة في الملتقى المنظم من طرف مخانشة أمينة -1

 .20:16، على الساعة 22/03/2018جامعة باتنة تحت عنوان تأصيل لفكرة المرفق العمومي، تاريخ الإطلاع 
 .86الولاية، المرجع السابق، ص ، شرح قانون عمار بوضياف -2
في تنظيم    رقية المرفق العام في الجزائر دراسة حالة بلدية ورقلة، مذكرة لنيل شهادة الماسترت، عبد الجبار باجي -3

 .14-13، ص 2016/2017سياسي و إداري، كلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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العام يهدف إلى تحقيق فائدة محدودة تخص إقليم معين فإن إنشاءه يتم بموجب  المرفق
 يتعلق الأمر في هده الحالة بالمرفق المحلي.و  نص تنظيمي

 1976الاختيار الاشتراكي، بالرجوع إلى أحكام دستور  ظلأما المرحلة الثالثة: فكانت في 
 صار إنشاء المؤسسات الوطنية من اختصاص الإدارة المركزية.

  على هذا الأساس فإن إنشاء المؤسسات العمومية الوطنية، يوكل لرئيس الجمهورية
، وهذا عن طريق ممارسته لسلطته التنظيمية التي تعد صادر عنهمرسوم ذلك بموجب و 

 .1976من دستور  115، و من ما ذهبت إليه المادة صيل لهصاص أاخت
 

على إنشاء المرافق العامة وفق 1989السابق، نص دستور  أخيرا إضافة إلى دستورو 
 P51F1.مرسوم رئاسي
التي يشرع فيها البرلمان  على المجالاتفقد نص  2016 الدستوري تعديلالوبالعودة إلى 

البرلمان هو الذي يشرع في الحصر هي واردة على سبيل و  التي يخصصها له الدستور
 P52F2."إنشاء فئات المؤسسات"مجال 

تنشأ لسد حاجات مشتركة لتشمل جميع  طنيةبناءا على ما سبق فإن المرافق الو و 
السكان فلا تقتصر فائدتها على بلدية معينة، بل تعم فائدتها جميع سكان الدولة وهذا ما 

P53Fفروع الإدارة المركزية.و ذلك بواسطة الوزارات و ة، يبرر إدارتها من طرف الدول

3 

 الفرع الثاني: المؤسسة العامة الإقليمية
 فالمؤسسات المحلية تدير مرفق ،لما كانت المؤسسات العامة الوطنية تدير مرفقا وطنيا

وحدات الإدارة المحلية (البلدية الولاية)،  بأنها تلك المرافق التي تنشأها التي تعرف ،محلي
حيث تعمل على ممارسة نشاطها في نطاق الحيز الجغرافي الذي يخص إقليم الوحدة 
المحلية و من بين المرافق العامة المحلية: مرفق النظافة، أيضا الديوان البلدي للرياضة، 

 .ق العامة المحليةل المرافبيإضافة إلى مؤسسة النقل الولائي التي تعد أيضا من ق
                                                           

 .14، ص نفسه ، المرجع عبد الجبار باجي -1
الجريدة الرسمية المتضمن التعديل الدستوري ، ،2016مارس  06المؤرخ في  16/01من القانون رقم  140/28 -2

   . 2016مارس  07 المؤرخة في ،14العدد 
 .94، المرجع السابق، ص هريطاحسين  -3
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الإشراف عليه و يرجع أمر تسيير و تستفيد من خدمات هذا المرفق سكان الإقليم، و 
        تعتبر أكثر إطلاعاهذا لا نجد أقدر من الدولة، إضافة لأنها و السلطات المحلية، 

من قانون البلدية تعترف لهذه الأخيرة حق إنشاء  153راية لشؤون الإقليم، فمثلا المادة ذو 
مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية المعنوية، كما يرخص لها في إطار التعاون 

من جهة و              تتمتع أيضا بالشخصية المعنويةشتركة عمومية م إنشاء مؤسسات
ولاية إحداث قد جاءت قواعد قانون الولاية أكثر وضوحا، عندما أجازت للو أخرى 

P54F1.تجاريو  مؤسسات عمومية ذات طابع إداري أو صناعي
P                    

بينما مفهوم المرفق المحلي في فرنسا يتوزع بين كل من المشرع الفرنسي والهيئات 
ذلك عندما يحدد مستوى و المحلية، ففي بعض الأحيان يتفرد المشرع بتحديد هذا المفهوم 

ه الخدمات ذيطلق على هو بها الهيئات المحلية الخدمات بالمرافق المحلية  من أدنى
P55F2، ...الاجتماعيةمثل المساعدات  الإجباريةبالمرافق المحلية 

P  قد يترك المشرع تحديد هذا و
ما ينص التقدير في هذا الشأن، عندو المفهوم للهيئات المحلية التي تعتبر صاحبة الحرية 

  الوحدة. بكل المسائل التي تهم شؤون على قيام الهيئات المحلية
في تحديد  للمشرع الفرنسي فقد منح الهيئات المحلية حرية واسعةبالنسبة في هذا الصدد و 

P56Fوحداتها الإقليمية. أهالي الخدمات التي تهم

3 
من خلال ما سبق نخلص بأن المرافق العامة المحلية، تعمل على إشباع حاجات و 

 إقليم معين، والأصل أن هذه المرافق المحلية تخضع لإدارةذلك على مستوى و اجتماعية 
بين كما أنه للإشارة فإن التداخل  تعمل تحت مسؤوليتها،و إشراف السلطات المركزية و 

إنما يعتبرون ممثلين في  المرافق يظهر من ناحية أن ممثلي السلطات المحلية،نوعي 
 الإشرافذلك يكون لهم  فبمقتضىالمحلية و لا من السلطتين المركزية كنطاق محلياتهم، 

للإشارة فإن السلطات المركزية كثيرا ما تمد السلطات المحلية و على ما يقع في إقليمهم، 
 بإعانات مالية لمساعدتها في القيام بأعباء ما يقع تحت إدارتها من مرافق محلية.

                                                           
و التاريخي للمرفق العمومي، مداخلة لمشاركة في الملتقى المنظم من طرف  ، الإطار المفاهيميمخانشة أمينة -1

 .18:30،على الساعة 24/03/2018:جامعة باتنة تحت عنوان تأصيل لفكرة المرفق العمومي، تاريخ الإطلاع
 .222،ص،، دار الفكر العربي الأولىالطبعة ، المرفق المحلي دراسة مقارنة،منير إبراهيم شلبي -2
 .222ص ، نفسه ، المرجعشلبي إبراهيممنير  -3
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قانون الإدارة المحلية الجزائرية على  نصي :ةالمؤسسة العمومية المحلي إنشاء: أولا
أن إنشاء المؤسسات المحلية يستدعي في كل الأحوال مداولة من المجلس الشعبي 

، إضافة إلى تصديق الجهة المختصة (الوالي جوهري إجراءيعد  الذي الولائي) أو (البلدي
 P57F1.أو الوزير الوصي المختص)

: " تحث على 11/10رقم ة من قانون البلدي خيرةفقرة أ 154جاء في نص المادة  فقد
 قواعد تنظيم المؤسسات العمومية البلدية و تسييرها عن طريق التنظيم". 

تحديد هياكلها الأساسية عن و المؤسسة العمومية البلدية  تكون إدارةفحسب هذه المادة 
 .طريق التنظيم المنشئ لها
: أن المؤسسات العمومية 12/07 رقم من قانون الولاية 148بالمقابل جاء في المادة 

ئي و ذلك طبقا لمقتضيات المادة الولائية تحدث بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولا
و التي جاء فيها: "أن مداولات المجلس الولائي تكون نافذة بقوة  من نفس القانون 54

 ) يوما من إيداعها بالولاية.21و عشرين ( القانون بعد واحد
من  53اتخذ خرقا للمادة و التنظيمات، و فإذا تبين للوالي أن مداولة غير مطابقة للقوانين 

التي جاء فيها تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي المتخذة و نفس القانون 
التي تمس برموز الدولة  أيضا و  التنظيماتو غير المطابقة للقوانين و خرقا للدستور 

والتي تتناول موضوعات لا تدخل ضمن  العربية باللغة محررة رسفاراتها، وغيو 
فإن الوالي في هذه الحالة يرفع  لولائياالمتخذ خارج المجلس الشعبي و اختصاصاته، 

) يوما التي 21شكوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الواحد و عشرين (
 .تخاذ المداولة لإقرار بطلانهاإتلي 

 :لغاء المؤسسة العمومية المحليةإ ثانيا:
لنشاطها  هو وضع حدالمؤسسات العمومية والمرافق العمومية بصفة عامة  إلغاء إن

أي أن المؤسسة  ،لاستمرارهاهناك حاجة يعد لم  هالسلطات العمومية بأن اعتراف، أيضاو 

                                                           
 .243، القانون الإداري التنظيم الإداري النشاط الإداري، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي -1
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في الإنشاء، القانونية المعتمدة  ةبدأت الأداو العامة تلغى من قبل السلطة التي أنشأتها، 
 P58F1.ء يملك الإلغاءأي يمكن الرجوع إلى قاعدة توازي الأشكال، فمن يملك الإنشا

إنشاء وتنظيم المرافق العامة كذلك ديرية التي منحت للإدارة صلاحية قفمن الأمور الت 
ديرية للإدارة، حيث تختار الإدارة في هذه قإلغاء المرفق العام من ضمن السلطات الت

أيضا الوقت المناسب لإلغائه، والمؤسسة العمومية المحلية تلغى و المرفق العام، الحالة 
P59Fقانونا بإلغاء المرفق العمومي الذي تتولى تسييره.

2
P     

 والمحلية ثالثا: الفرق بين المؤسسة العامة الوطنية
المؤسسة العامة  عنة الفقه في معيار تمييز المؤسسة العامة القومي اختلف
 الخدمات ونوع طبيعةالتمييز بينهما يكون بالنظر إلى إلى أن  الرأي الأول فذهبالمحلية،

، وطنيةمة االمؤسسة الع تة قومية كانعمن طبي الخدمة انتكالتي تتولاها  الهيئة، فإذا 
رأي ال يرى محلية كانت المؤسسة العامة محلية، ومن جهة أخرى مةخدة العوإن كانت طبي

نت الجهة العامة وتحملت نفقاتها فإذا كا المؤسسةأن العبرة بالجهة التي أنشأت  الآخر
إذا كانت الجهة بالمقابل العكس و الحال تكون الهيئة قومية، فإنه بطبيعة  هي الدولة،

 P60F3.إقليمية تكون مؤسسة محلية
إلى الذهن  أن أول ما يبادر  باعتباركما ذهب رأي أخر بأن العبرة بالنطاق الجغرافي، 

كانت المؤسسة  كملهاالمؤسسة، فإذا اشتملت خدمتها أراضي الدولة بأ مجال عملهو 
 تالوزراذلك بواسطة و   أن السلطة المركزية تتولى إدارة المرافق الوطنية  باعتباروطنية، 

إذا انحصر نشاط المؤسسة في إطار  أما   لإدارة المركزية في الولاياتفروع او المختلفة 
من   لأن المرافق العامة المحلية تهتم بخدمات تهم سكان المنطقة ونطاق محدودمحلي 
 بلدية ففي هذه الحالة تكون المؤسسة محلية.و ولاية 

                                                           
ي الحقوقية، بلح، منشورات الطبعة الأولىال، القانون الإداري الخاص،ان، يوسف الجميل، زيان أيوبحر س تألبر  -1

 .151،ص 2010بيروت،  لبنان،
.35المرجع السابق،ص، بوطيب عماد الدين - 2 
.112، ص2009، الإسكندرية،نون الإداري، دار الجامعة، النظرية العامة للقامحمد رفعت عبد الوهاب - 3 
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ينصب  سة العمومية الوطنية أو القوميةسالمؤ و فالفرق بين المؤسسة العمومية المحلية 
ام عهو مرفق  الأخيرن هذا أالمؤسسة حيث  ذهه فطر حول طبيعة المرفق المدار، من 

 وقومي ام عمحلي في المؤسسة العمومية المحلية، وفي المؤسسة العمومية الوطنية مرفق 
 P61F1.وطني أو

بعض فقد أيد  وللإشارة فيما يتعلق بالمعيار الجغرافي، للفصل بين كل المؤسستين،
لا  الجغرافيةبأن الفكرة في دالك  ، وأسسوا رأيهمآخرون انتقدهو علماء القانون هذا الرأي، 

بالحدود الجغرافية  لا يمسو  ددشيئا، فالمؤسسة العامة من خصائصها إدارة مرفق مح تفيد
جغرافي، ومن الدليل  أي نطاق فإن اختصاصها مستقل عنففي هده الحالة ، يغطيها تيال

يمتد نشاطها إلى نطاق الجماعات الإقليمية،  عن ذلك هو أن المؤسسة العامة الوطنية
 P62F2.قانونية رابطة بين هذه الجماعاتو بينها بدون أن يكون 

" إلى التمييز بين المؤسسة الشطناويخطار علي ال ذ" الأستا الصدد ذهب هذاوفي 
إليها معيار  اتجهالعامة الوطنية و المؤسسة العامة المحلية حيث من بين المعايير التي 

لإدارية الملحقة بها المؤسسة" " حيث يرى بأنه تلحق كل مؤسسة تكون منشأة الجهة ا
لنشاطه وتمارس جزءا من  متداداإالأشخاص العامة الإقليمية، وذلك لأنها تعد  بإحدى

P63Fاختصاصه"

3
P ،ممارسة في حالة  سبق ذكره، فالمصلحة الوطنية تتحقق وبناءا على ما

 .الخ..العدالة، الأمن الداخلي. لمهمة،(ا وظائفها نشاط مرتبط بالدولة و

أما فيما يخص المصلحة  ،ستثناءإفهي بهذا تكون شاملة بكافة التراب الوطني، دون أي 
P64Fالمحلية فتتعلق بإقليم جغرافي معين (بلدية، ولاية) أي وفقا لنطاق محدد كما أشرنا سابقا.

4 

                                                           
 1 .141، المرجع السابق، صان، يوسف الجميل، زياد أيوبحر سألبرت  -

 .141ص، المرجع نفسه، ان، يوسف الجميل، زيان أيوبسرحألبرت  -2
، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن شطناويعلي خطار  -3

 .197،ص2003
في  دكتوراه أطروحة،حالة عقود الامتياز المردوديةالمرفق العام بين ضمان المصلحة و هدف نادية ضريفي،-4

  .42،ص2011/2012بن يوسف بن خدة،بن عكنون ،الجزائر، الحقوق،قسم القانون العام،كلية الحقوق،جامعة
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لا يعني   المرافق العامة الوطنيةو تجدر الإشارة أن التمييز بين المرافق العامة المحلية و 
في سبيل تحقيق   التنسيقو تاما بل أن هناك دوما نوع من التعامل  انفصالاأنها منفصلة 

 P65F1.المصلحة العامة

 نطاق المؤسسة العمومية المحلية:الفرع الثالث:  

الطبيعي  فمنالبلدية و لكل من الولاية المرافق العامة المحلية يعود  اختصاصبما أن 
أن يكون لكل منهما صلاحية إنشاء مصالح عمومية بغرض إشباع الحاجات العامة 

كالمساحات الخضراء النقل للمواطنين سواء كانت هي: المصالح العمومية ولائية 
مساحات و الجماعي...، أو تكون المصالح بلدية كالإنارة العمومية، الحظائر 

  معينة نص عليها قانون البلدية طرق، ثمة تسير هذه المصالح بغرضو  ،التوقف...إلخ
) ئيةمباشر أو في شكل مؤسسة عمومية محلية (بلدية،ولا لالتغاسالولاية سواء في شكل و 
 استغلالهاأو المؤسسة العامة فإنه يمكن  ةالمباشر  الإدارةعن طريق  الاستغلال تعذرإذا و 

 P66F2.تيار طبقا للتنظيم المعمول بهمعن طريق الإ

التي تعتمد في تسيير المرافق المحلية شكل المؤسسة العامة المحلية أهم الطرق تو 
رة في يالمس تالمجالا تختلف فيهر المصالح العمومية بواسطة المؤسسة العامة يفتسي

من خلال تناول المصالح   هحللولاية و هو ما سنحاول أن نوض عنه بالنسبةقانون البلدية 
 صالح العامة الولائية (ثانيا).العامة البلدية(أولا)، والم

 المصالح العامة البلدية :أولا

تسير بواسطة  فإن المجالات التي يمكن أن11/10بالرجوع إلى قانون البلدية رقم 
تضمن البلدية سير المصالح العمومية البلدية التي تهدف إلى تلبية  المؤسسة العمومية،

         فهي تحدث إضافة  أسلوبها، وبهذه الصفة، وإدارة حاجات مواطنيها وإدارة أملاكها 

                                                           
 .171المرجع السابق ص ،  الوجيز في القانون الإداري ،عمار بوضياف -1

 .11/10من قانون البلدية رقم  150المادة - 2
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صوص بما الخوجه على  قصد التكفل تقنيةإلى مصالح الإدارة العامة، مصالح عمومية 
 يلي:

 .التزويد بالمياه الصالحة للشرب و صرف المياه المستعملة -

 .الفضلات الأخرىو المنزلية النفايات  -

 .إشارات المرورو صيانة الطرقات  -

 .الإنارة العمومية -

 .الموازين العموميةو الأسواق و الأسواق المغطاة  -

 .الحظائر و مساحات التوقف -

 .المحاشر -

 .النقل الجماعي -

 البلدية. المذابح -

 الجنائزية و تهيئة المقابر و صيانتها بما فيها مقابر الشهداء.الخدمات  -

 الفضاءات الثقافية التابعة لأملاكها. -

 الرياضة و التسلية التابعة لأملاكها.فضاءات  -

 P67F1"المساحات الخضراء. -

 ثانيا: المصالح العامة الولائية:

تكون محل تسيير الات التي يمكن أن ج، فإن الم12/07طبقا لأحكام قانون الولاية 
 ،مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا المجال"بواسطة المؤسسة العامة الولائية 

                                                           
 .11/10من قانون البلدية رقم  149المادة - 1
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المجلس داولة لمواطنيها بموجب م جماعيةتلبية الحاجات ال دالولاية أن تنشئ قصيمكن 
 :ياتيصوص بما خال على وجهالشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل 

 الطرق و الشبكات المختلفة. -

                الأشخاص المسنين أو الذين يعانون من إعاقةو ورعاية الطفولة  ةمساعد -
 ض مزمنة.أو أمرا

 النقل العمومي. -

 النظافة و الصحة العمومية و مراقبة الجودة. -

 المساحات الخضراء. -

P68F1.و الحرفالتقليدية  لصناعاتا -
P  

عن  146المصالح العمومية الولائية المذكورة في نص المادة  على استغلال تعذرفادا 
الولائي الترخيص المباشر أو مؤسسة فإنه يمكن المجلس الشعبي  الاستغلالطريق 

هذه المادة خلال من  الملاحظ و  طبقا للتنظيم المعمول به الامتيازعن طريق  باستغلالها
 P69F2.فقط استثنائية طريقةك الامتيازأن اللجوء إلى 

: تمييز أسلوب المؤسسة العامة عن غيره من أساليب تسيير ثانيالمطلب ال
 مرافق عامة

 اختلفتذلك تبعا للزاوية التي ينظر منها فقد و نظرا لتعدد أنواع المرافق العامة، 
إضافة  استقلالهاالتقسيمات من نواحي عديدة سواء من حيث طبيعة النشاط أو من حيث 

إلى  القوميةيتعلق الأمر في هذه الحالة بالمرافق و إلى تقسيمها من حيث نطاق نشاطها 
هذا راجع إلى و  التي تتميز بالتنوع في الأساليب إدارتها الأخيرةجانب المحلية، هذه 

حاجات كل وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه فقانون الجماعات المحلية  اختلاف
                                                           

 .12/07 رقم من قانون الولاية 141المادة  - 1
 .12/07 رقم من قانون الولاية 149المادة  - 2
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تطرق في الحقيقة إلى طرق إلى إدارة مصالحه العمومية من أهمها  الحالي الجزائري
 الامتيازوأيضا أسلوب  المباشرة إضافة إلى أسلوب الإدارة  ،المؤسسة العمومية المحلية

 P70F1.أخيرا أسلوب الاقتصاد المختلطو  استثنائيةكطريقة 

المؤسسة العامة عن أسلوب فسنحاول التطرق من خلال هذا المطلب إلى ما يميز أسلوب 
ثاني) وأسلوب الفرع ال(في الامتيازأسلوب و ول) الأفرع ال(في المباشر  الاستغلال
 ثالث).الفرع ال( في المختلط الاستغلال

 :المباشر الاستغلالتمييز أسلوب المؤسسة عن أسلوب  :الأولالفرع 

من الضروري الإشارة في البداية أن أسلوب الإدارة المباشرة يعتبر من الأساليب القديمة 
فبموجب هذا  ،لتسيير المرافق العامة هذه الأخيرة التي تقدم خدمات عامة للمجتمع

ذلك بنفسها و الأسلوب تتولى الإدارة سواء كانت مركزية أو محلية إدارة المرفق العام 
P71F2،أموالهاو مباشرة بواسطة عمالها 

P  وهي التي تتولى تنظيمه وتوجيهه مستعينة في ذلك
والامتيازات حيث             بوسائل القانون العام، وما تتمتع به سواء من السلطات

مباشرة موظفون عموميين، الدارة الإو المرافق العامة التي تدار بأسلوب يعتبر موظف
والقرارات التي تصدرها قرارات إدارية ويلاحظ على أسلوب الإدارة المباشرة أنه يصلح أكثر 
لإدارة المرافق الوطنية والمحلية التي تشبه حاجات المجتمع وبالمقابل فإن هذا الأسلوب لا 

المرافق العامة الصناعية والتجارية التي تخضع لكل من قواعد يصلح لتطبيقه في بعض 
P72Fالقانون العام والقانون الخاص.

3 

منه نصت فيما  142في المادة  12/07لعودة إلى قانون الولاية باكما أنه للإشارة ف
أن يستغل مباشرة مصالحه  لولائياالمباشر بأنه يمكن للمجلس  بالاستغلاليتعلق 

المباشر على الرغم من أن أسلوب المؤسسة العامة  الاستغلالالعمومية وفقا لطريق 

                                                           
  .343،ص2008دار الجامعة الجديدة،،الإداري،القانون ماجد راغب الحلو -1
 2010 ،كنعان،عمان،، دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة الرابعة، قانون إداري، الكتاب الأول نواف كنعان -2

 .351ص
 .351ص ،نفسه، المرجع نواف كنعان -3
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                 الاختلافو  الإدارة المباشرة للمرفق العام من طرف المباشر الاستغلالأسلوب و 
المعنوية  في كون أن المرفق الذي تديره المؤسسة العامة يتمتع بالشخصية يظهر في كون

مالي، إداري، حق التقاضي قبول الهبات و  استقلالكل ما يترتب عليها من نتائج (و 
 عن يدارالمباشر كما أشرنا فإن المرفق العام الذي  الاستغلالالوصايا) على عكس 

 P73F1.طريق هذا الأسلوب لا يتمتع بالشخصية المعنوية

 فهومجرد تنظيم داخلي،إضافة إلى أن الاستغلال المباشر لا يحظى بوجود قانوني مستقل
P74F2،فقط

P  كما أن اللجوء إلى المؤسسة العامة يؤدي إلى التخلص من البطىء والروتين الذي
يعاني منه أسلوب الاستغلال المباشر، وهذا ما يؤكد نجاعة أسلوب المؤسسة العامة 

P75Fباشرة.خلافا بأسلوب الإدارة الم

3 

 الامتيازالفرع الثاني: تمييز أسلوب المؤسسة العامة عن أسلوب عقد 

          هو عقد و  ،لغير مباشرة لإدارة المرافق العامةامن الطرق  الامتيازيعتبر عقد 
بمقتضاه، تكلف الإدارة سواء كانت الدولة أو الولاية أو البلدية بموجب شخصا  تفاقإأو 

بغرض تسيير  الامتيازهو ما يطلق عليه بصاحب و طبيعيا أو معنويا من القانون العام 
عند إدارته للمرفق فإنه  الامتيازذلك في مدة محددة فصاحب و مرفق عمومي  استغلالو 

من ذلك وبمقابل هذا  كما يقع على عاتقه المسؤولية الناتجة  ،أموالهو يستخدم عمله 
يتولى دفعه المنتفعين بخدمات المرفق العام و يتقاضى مقابل مالي يتم تحديده في العقد 

فهذا الأخير الذي يعد  د من الحقوق الأساسية لصاحب الامتيازفالمنفعة المالية تع
 P76F4.مستثمرا يسعى بطبيعة الحال إلى تحقيق الربح

                                                           
دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن  الطبعة الأولى،، القانون الإداري، الكتاب الأول،خلايلةعلي محمد  -1

 .45، ص 2015
 .187المرجع السابق،صالوجيز في القانون الإداري، عمار بوضياف، -2
 .86ص ،، المرجع السابق طاهري حسين -3
المؤسسة الجامعية  الطبعة الاولى، ،الكبرى و طرق إدارتها، القانون الإداري الخاص و المؤسسات هيام مروى -4

 .108، ص 2003و التوزيع، بيروت، لبنان  للدراسات للنشر
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تمركز حول تحقيق نوع من التوازن سواء بين البنود يذو طبيعة مختلطة  الامتيازلهذا فعقد 
 P77F1.التعاقدية أو التنظيمية بغرض تحرير بعض المرافق العمومية

يهدف إلى تلبية  الامتيازأسلوب و أسلوب المؤسسة العامة من بالرغم من أن كل 
بينهما يظهر من خلال  اختلافتحقيق الصالح العام إلى أن هناك و العامة  الاحتياجات

P78Fأن تسيير المرفق العمومي بواسطة المؤسسة العامة يعد تسيير مباشر للمرفق العام،

2
P  إلا

ويظهر الاختلاف  ،وهو تسيير غير مباشر للمرفق العام الامتيازأن التسيير بواسطة عقد 
سواء كان فردا أم شركة فهدفه الأساسي هو تحقيق فالملتزم  أيضا انه في طريقة الامتياز،

P79Fإلى تحقيق الصالح العام. خلافا للمؤسسة العامة التي تهدف  الربح،

3 

 الفرع الثالث: تمييز أسلوب المؤسسة العامة عن أسلوب الاستغلال المختلط.

يمكن أن يسير المرفق العام من طرف شركة اقتصاد مختلط           متياز،إضافة إلى الا
الاجتهاد إلى اعتبار شركة خاصة أي أنها تخضع و ا الصدد الفقه ذهب في هذلقد و 

P80Fويشترك في رأسمالها القطاع العام والخاص. للقانون الخاص،

4 

الدول التي تتيح مجالا  بالأخصو معظم الدول  إليهلجأت فأسلوب الاقتصاد المختلط 
لك ما يظهر فيه من مزايا تجمع ذو للقطاع الاقتصادي الخاص بالعمل مع القطاع العام، 

ما كان متعلقا  سواء أيضا تفادي عيوبها،و طريقة الامتياز و بين محاسن الطريقة المباشرة 
 P81F5.بفرض الرقابة أوالإدارة  بأسلوبمنها 

في ألمانيا  قصد إدارة مرافقها فمثلا العربية  أوالأوروبية خدت به العديد من الدول أو  
توزيع و المتعلقة بإنتاج مرافق  إدارةا الأسلوب في ذعتماد هإ إلىتتجه الهيئات المحلية 

                                                           
 .196ص  ،ابقسالمرجع ال نادية ظريفي، -1
 .84المرجع السابق،صطاهري حسين،-2
  2007،الجامعي،الإسكندرية دار الفكر ،الأولىالطبعة  ،الإداري،الوسيط في القانون محمد بكر حسين -3

 .209ص
 .110،المرجع السابق،ص هيام مروة - 4
 . 293،ص2006،دار الثقافة للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى،الإداري،القانون هاني علي الطهراوي - 5
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تبني طريقة  إلىتتجه السلطة العامة  الأردنوفي  النقل داخل المدن،و الكهرباء و الغاز 
الك وذوالمرافق الاقتصادية  العديد من المشروعات إدارةبغرض  الاقتصاد المختلط 

P82Fشركات مساهمة. إلىبتحويلها 

1
P  

والاختلاف واضح بين أسلوب المؤسسة العامة والاقتصاد المختلط فالدافع وراء إنشاء كل 
فالمؤسسة العامة المحلية أنشأت لتدير مرفق محلي وتحقق الصالح العام  منهما يختلف،

طريقة الاقتصاد المختلط فالهدف وراء إنشاءها يتمحور حول في كل الأحوال، خلافا ل
بين الاشخاص العامة والخاصة في خسن الإدارة  الذي يعود بالنفع،تقييم نوع من التعاون 

 P83F2.وتحقيق الربح خلافا للمؤسسة العامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .293،صالسابقالمرجع  ،هاني علي الطهراوي - 1
 .394المرجع السابق،ص ،ماجد راغب الحلو- 2
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 خلاصة الفصل الأول:

 الاعتماد على طرق معينة إلىتلجا الجماعات المحلية  ،مصالحهاتسيير  بغرض
         المحلية تعد من الأساليب المطبقة في إدارة المرافق المحلية  والمؤسسة العامة

 .وأكثرها انتشارا،ولقد اختلفت التعاريف المتعلقة بها

                لديةبموجب مداولة من المجالس الشعبية الب العمومية المحلية تنشا المؤسسة
مع تمتعها بالشخصية  بإلغاء المرفق الذي تتولى تسييره إلغائها فيكون أماوالولائية،

ا في الحقيقة ما يدعم ذهو  كل ما يترتب عن دالك من نتائج ملازمة لهاو المعنوية 
إما أن تكون ذات طابع إداري، أو ذات طابع صناعي كما تاخد شكلان  استقلاليتها،

أهم ما يميز المؤسسة الصناعية و  الاختلاف بينهما يظهر من جوانب عدة،و تجاري و 
وقواعد القانون  تخضع لقواعد القانون العامفهي أنها تتسم بطابع مزدوج  التجارية،و 

 .خلافا للمؤسسة العامة الإدارية التي تخضع لقواعد القانون العام الخاص،

والمؤسسات العامة وفق امتدادها الإقليمي إما تكون وطنية هده الأخيرة التي تتولى 
الحال بالنسبة للمؤسسة  ليس محلي كما هو وتدير مرفق وطني، إنشاءها السلطة المركزية

كثيرا ما  لهذاو الحاجات العامة للأفراد  إشباع إلا أن كل منهما تتوقف عليه المحلية،
 . ميحدث التعاون بينه
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 الفصل الثاني: الإطار التنظيمي للمؤسسة العامة المحلية في الجزائر

بغض النظر عن نوعها وأيضا طبيعة المرفق الذي تديره تطرأ عليها ، إن كل مؤسسة
P0F1.والأنماط التي هي سائدة اليومتطورات عديدة فهي بهذا لم تكن وفقا للأشكال 

P  ففيما
 تنظيمها فمعرفة كيفية ،يتعلق بالمؤسسة العمومية المحلية كأسلوب لإدارة المرافق المحلية

يتطلب بطبيعة الحال الرجوع إلى ما نص عليه المشرع الجزائري فيما يخص  طريقة عملها
تكون على مستوى محلي والجماعات المحلية تتولى  أنهاعمل هذه المؤسسات باعتبار 

الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة  83/200إلى المرسوم وهذا ما تطلب الرجوع  ،إنشائها
 العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها.

أن المشرع يحرص دائما على ممارسة هذه المؤسسات نشاطها ضمن الجدير بالذكر 
ويتعذر عليها القيام بمباشرة نشاط آخر إلى التوسيع  الحدود والاختصاصات التي أجازها

 P1F2.في ممارسة اختصاصاتها، لأن نشاطها يكون في نطاق إقليمي محدد

هدا الفصل تناولنا في المبحث الأول (المؤسسة العمومية المحلية وفقا  لدراسة
للتقسيم المحلي) وفي المبحث الثاني( تقييم أسلوب المؤسسة العامة في إدارة المرافق 

 المحلية).  

 

 

 

 

 

                                                           
 2003مؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق، دار هومة، الجزائر،ال، رشيد واضح - 1

 .11ص 
 .63، ص 2012، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الأولالجزء، مدخل القانون الإداري، الدين عشي علاء - 2
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 الأول: المؤسسة العمومية المحلية وفقا للتقسيم المحلي المبحث

 ،كونهما الجهات الإدارية المحلية في التنظيم الإداري ة البلدية و الولايةنظرا لأهمي
تمكينها من الحصول على فلقد أسندت لكل منها اختصاصات واسعة وهذا بغرض 

نه يمكنها خلق ألها  الصلاحيات المسندة أهم فمن ،الاستقلالية اللازمة لممارسة مهامها
يقتصر عملهما على تسيير مرفق عام ذو طابع إداري  مؤسسات عمومية بلدية أو ولائية 

 تخضع كل منهما للتنظيم الساري العمل به.و تجاري، و أو صناعي 

) الأولالمؤسسة العمومية الولائية في (المطلب  إلىا سنتطرق ذه ا علىبناءو 
المؤسسة العمومية البلدية في (المطلب الثاني)،و(المطلب الثالث) سنخصصه للنظام و 

  .للمؤسسة العمومية المحلية المالي

 المؤسسة العمومية الولائيةالمطلب الأول: 

، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية 83/200بالعودة إلى المرسوم 
يمكن للولايات والبلديات، في نطاق تسيير مصالحها العمومية أن "نه فإوتنظيمها وسيرها 

 P2F1.المعنوية والاستقلال المالي"تنشأ مؤسسات تتمتع بالشخصية 

المؤسسة العمومية الولائية إما أن تكون ذات صبغة إدارية يغلب عليها الطابع و 
 معنشاطها يكون ذو طبيعة إدارية محضة، مقابل خضوعها للقانون العام فالإداري، 

وإما أن تكون ذات طابع صناعي تجاري، هذه الأخيرة  ،بامتيازات السلطة العامة هاتتمتع
ما يميزها وخضوعها لأحكام القانون العام والقانون الخاص، وهي تشبه المؤسسة العمومية 

وهذا ما تطرقنا إليه إلى أنها تختلف عنها في جوانب أخرى، الإدارية في جوانب معينة، 
P3F2.سابقا

P  تحدث بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي فإنهافي كل الحالات و.P4F3 

                                                           
، المحدد لشروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية 1983مارس  19المؤرخ في  83/200من المرسوم  01المادة  - 1

 .1983مارس  22المؤرخة في  12، الجريدة الرسمية العددوتنظيمها وسيرها
 .12/07 رقم من قانون الولاية 148-147المادتان  - 2
، دار العلوم للنشر 07 12/ الإداري الجزائري، ملحق قانون الولاية، الولاية في القانون محمد الصغير بعلي - 3

 .217والتوزيع، ص 
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نجده أيضا نص على إنشاء  90/09وللإشارة فإنه بالعودة إلى قانون الولاية السابق رقم 
المؤسسة العمومية الولائية، بنفس الشكل الذي نص عليه قانون الولاية الحالي ولقد حدد 

 P5F1.129إلى  126د (الملغى) الأحكام المتعلقة بها من الموا 90/09قانون 

) الأولفي (الفرع  تنظيم وعمل المؤسسة العمومية الولائيةسنتناول من خلال هذا المطلب 
 ).نيالمؤسسة العمومية المشتركة بين الولايات في (الفرع الثاو 

 : تنظيم وعمل المؤسسة العمومية الولائيةالأولالفرع 

لأحكام معينة نصت عليها تخضع المؤسسة العمومية الولائية في تنظيمها وعملها 
"يدير المؤسسة ويسيرها مجلس إدارة وتسيير،  83/200من المرسوم  10-09المواد 

يقترح "ه سسة فإنوفيما يتعلق بالاختصاصات المخولة لمدير المؤ  ،ويشرف عليها مدير"
النظام الداخلي المتعلق بها، ويتداول فيه مجلس إدارة وتسيير وتصادق عليه السلطة 

 .الوصية"

سنتطرق إلى ما يتعلق بالمؤسسة العمومية الولائية من حيث الإنشاء (أولا) ثم من 
   وتشكيل مجلس الإدارة والتسيير(ثالثا).   حيث الإطار الإقليمي (ثانيا)

 أولا: الإنشاء

وذلك  "تنشأ المؤسسة العمومية الولائية عن طريق مداولة من مجلس الشعبي الولائي
بعد مصادقة الجهة الوصية، بقرار مشترك بين وزير الداخلية، والوزير المعني، أو الوزراء 
          المعنيين بالنسبة للمؤسسة التي تقام في الولاية، أو المؤسسة التي تشترك فيها ولايتان 

 P6F2.أو عدة ولايات ........."

 

                                                           
المتعلق  90/08، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، ملحق قانون البلدية والولاية، القانون رقم محمد الصغير بعلي - 1

 دون سنة نشر  والتوزيع، عنابة،المتعلق بالولاية، دار العلوم للنشر  90/09بالبلدية، والقانون رقم 
 .203ص 

 .83/200من المرسوم  07المادة  - 2
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 ثانيا: الإطار الإقليمي

ؤسسة العمومية على إقليمها "يمكن للمؤسسة العمومية في تتكفل الولاية لإنشاء الم
الولاية أن يمتد اختصاصها الإقليمي إلى مجموع الولاية، أو إلى بلدية أو عدة بلديات، إلى 
أنه في حالة امتداد اختصاصها إلى بلديتين أو عدة بلديات تابعة لدائرة واحدة، ففي هذه 

الإشراف يمارسها رئيس الدائرة تحت سلطة الحالة الوصاية ورئاسة مجلس المراقبة و 
 P7F1".الوالي

 ثالثا: تشكيل مجلس الإدارة والتسيير

يتشكل مجلس الإدارة التسيير، بالنسبة للمؤسسة العمومية الولائية من الأعضاء 
 التاليين:

 الوالي أو ممثله رئيسا. −
 المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات الهيئة التنفيذية المعنية بهدف −

 المؤسسة.
 عضوان في المجلس الشعبي الولاية. −
 مدير المؤسسة. −
 P8F2.وأخيرا العون المحاسب في المؤسسة −

 الفرع الثالث: المؤسسة المشتركة بين الولايات

"يمكن لولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسة ولائية مشتركة، قصد إدارة الممتلكات 
لمشترك ضروريا من الناحية والتجهيزات المنجزة بصفة مشتركة، والتي يكون تسييرها ا
P9Fالتقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية"

3
P. 

                                                           
 .83/200من المرسوم  03المادة  - 1
 .83/200من المرسوم  11/01المادة  - 2
 .12/07 رقم من قانون الولاية 150المادة  - 3
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(ملغى)، نص على إنشاء المؤسسة المشتركة  09-90وللإشارة فإن قانون الولاية 
منه والتي جاء فيها "تقوم ولاية أو عدة  131بين الولايات، وكان ذلك من خلال المادة 

مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات والتجهيزات، والتي نص تسييرها ولايات، بإنشاء 
P10Fالمشترك على المستوى التقني والقانوني"

1
P من  150الذي حملته المادة ، وهو نفس المعنى

 .12/07قانون الولاية الحالي 

 المطلب الثاني: المؤسسة العمومية البلدية

بارها أداة لتقريب الإدارة من المواطن،فهي تمثل البلدية الخلية الأساسية للدولة، باعت
وأيضا تعد منطلقا قاعديا للتنمية الاقتصادية بهذا تكرس روح الديمقراطية الشعبية 

المؤسسات يتعلق ب فيما  بالأخصونستشف ذلك من الصلاحيات المخولة لها  والاجتماعية
البلدية على قيامها دور لا يستهان به في مساعدة لها هده الأخيرة  العمومية البلدية 

المشرع ترك تخصيص القواعد التي و  وتقوم بإدارة مرفق عام داخل إقليم البلدية ،بمهامها
 P11F2.تحكم هده المؤسسات للتنظيم

(الفرع  تنظيم وعمل المؤسسة العمومية البلدية فيسنتناول من خلال هذا المطلب 
 ).ني(الفرع الثاوالمؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات في  ،الأول)

 : تنظيم وعمل المؤسسة العمومية البلديةالفرع الأول

ويشرف عليها مدير، كما يسيرها مجلس إدارة  "يدير المؤسسة العمومية البلدية
 وتسيير، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسة العمومية الولائية".

مجلس إدارة يتولى المدير اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة، ويقوم بالتداول فيه 
P12Fوتسيير وفي كل الأحوال يصادق عليه السلطة الوصية

3
P. 

                                                           
 .23، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي - 1
 .54ص  دون سنة نشر، ، مدخل التنظيم الإداري والمالية العامة، دار المحمدية للنشر، الجزائر،أبو منصف - 2
 .83/200رسوم ممن ال 07المادة  - 3
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وما يمكن ملاحظته أنه بالنسبة لتنظيم وعمل المؤسسة العمومية البلدية فهو نفسه 
تقريبا بالنسبة للمؤسسة العمومية الولائية، إلى أنها تختلف عنها في أمور معينة سنحاول 

من حيث الإنشاء (أولا)، وأيضا من حيث الإطار الإقليمي (ثانيا)،  سواءتوضيحها 
 إضافة إلى تشكيلة مجلس الإدارة والتسيير (ثالثا).

 أولا: الإنشاء

وفقا لمداولة من المجالس الشعبية البلدية المعنية تنشأ المؤسسة العمومية البلدية، 
كام مخالفة منصوص عليها (إلا إذا كانت أحبقرار من الوالي المصادقة حسب الحالة، 

 صراحة في التشريع المعمول به).

 ويجب أن يذكر في قرار المصادقة ما يأتي:

 تسمية المؤسسة ومقرها. −
 المسندة إليها.نوع ومدى الأعمال الأهداف  −
 الاختصاص أو الاختصاصات المخولة لها بموجب الأهداف المذكورة. −
 الاختصاص الإقليمي. −
 P13F1.السلطة الوصية −

 الإطار الإقليميثانيا: 

فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي للمؤسسة "فإنه يحدد عن طريق اختيار أنسب 
كما أنه ينبغي أن إطار لتحقيق الأهداف المرسومة للمرفق العام الذي تتولى تسييره، 

واع يهدف هذا الإطار إلى الاستخدام المحكم والأمثل للوسائل المسخرة وضمان أجود أن
 P14F2.للمستعملين" الخدمات الممكنة

 

                                                           
 .83/200من المرسوم  08المادة  - 1
 .83/200من المرسوم  04المادة  - 2
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 الإدارة والتسيير سثالثا: تشكيل مجل

 من:يشتمل مجلس الإدارة والتسيير للمؤسسة البلدية 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي رئيسا. −
 الكاتب العام للبلدية. −
 عضوان في المجلس الشعبي البلدي. −
 مدير المؤسسة. −
 العون المحاسب في المؤسسة. −

أنه "يمكن أن تقوم الجمعيات أو التجمعات المهنية للمؤسسة بصورة قانونية  كما
والتي لها عمل يرتبط بأعمال المؤسسة، بتعيين مندوبين اثنين في المجلس المذكور بناءا 

 P15F1.على دعوة من رئيس مجلس الإدارة التسيير"

نه يتولى تنشيط كما أنه فيما يتعلق بالمهام الموكلة لمجلس الإدارة والتسيير، حيث أ
وبهذه الصفة فهو يداول في إطار القوانين عمل المؤسسة وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته، 

 والتنظيمات الجاري بها العمل فيما يأتي:

 تنظيم المؤسسة وسيرها العام ونظامها الداخلي. −
 الهيكل التنظيمي وجداول عدد العمال. −
 الميزانية والحسابات. −
 شراء العمارات وإيجارها والتخلي عنها. عمليات −
الشروط العامة لعقد الاتفاقيات والصفقات وغير ذلك من المعاملات التي  −

 تلزم المؤسسة.
 القروض. −
 P16F2.برامج الاستثمارات −

                                                           
 .83/200من المرسوم  12لمادة وا 11/04المادة  - 1
 .83/200من المرسوم  13المادة  - 2
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أن مجلس الإدارة والتسيير يعقد اجتماعين اثنين على الأقل في السنة، في دورة كما 
يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه عادية وبدعوة من رئيسه، وبالمقابل 

 أو من مدير المؤسسة أو من أحد أعضائه.

 الاستدعاءاتيمد الرئيس جدول الأعمال بناءا على اقتراح مدير المؤسسة، وتوجه 
يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، لإشارة فإنه  15قبل المصحوبة بجدول الأعمال 

 )08(يمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة إلى الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية 
 P17F1.أيام

وبالنسبة للمداولات المتعلقة بمجلس الإدارة والتسيير، فلا تصح إلا بحضور نصف 
) 08عقد اجتماع آخر في مدة ثمانية (أعضائه على الأقل، وإذا لم يحص هذا النصاب، 

 أيام، وكانت مداولته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وفيما يخص القرارات، فإنه تضبط بالأغلبية البسيطة ويكون صوت الرئيس مرجحا 
 في حالة تساوي الأصوات.

هذه يتم تسجيل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتقيد 
 اضر في سجل خاص.المح

أما مدة المؤسسة العمومية البلدية فهي نفسها بالنسبة للمؤسسة العمومية في الولاية 
 P18F2.فهي تنشأ دون تحديد أي مدة لها، وتحل قانونا بإلغاء المرفق الذي تتولى تسييره

إلا أنه بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة لمعظم البلديات الجزائرية، فإنه يصعب عليها 
الجانب التطبيقي إنشاء مثل هذه المؤسسات العمومية باستثناء تلك المتميزة بالطابع من 

P19Fالإداري.

3 

                                                           
 .83/200من المرسوم  15المادة  - 1
 .83/200من المرسوم  26المادة   - 2
، منشورات زين لبنان، الوسام العربي الطبعة الأولى، الميسر في شرح قانون البلدية الجزائري، ماروك عبد الكريم  - 3

 .72، ص 2013للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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 : المؤسسة العمومية المشتركة بين البلدياتالثانيالفرع 

في إطار إنشاء مصالح ما بين البلديات، يمكن أن تشترك بلدية أو عدة بلديات في 
، حيث أنه 11/10إليه قانون البلدية ما بينها لإنشاء مؤسسة عمومية وهذا ما ذهب 

"يمكن لبلديتين متجاورتين أو أكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها 
 طبقا للقوانين والتنظيمات. جواريهأو تسيير أو ضمان مرافق عمومية 

وسائلها وإنشاء مصالح  يسمح التعاون المشترك بين البلديات لهذه الأخيرة لتعاضد
P20Fومؤسسات عمومية مشتركة".

1 

 85/117المرسوم ويخضع تنظيم وسير المؤسسات ما بين البلديات إلى أحكام 
، الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين 1985ماي  07المؤرخ في 

P21Fالبلديات وتنظيمها وعملها.

2 

ء المؤسسة العمومية المشتركة بين سنتطرق من خلال هذا الفرع فيما يتعلق بإنشا
البلديات (أولا)، والإطار الإقليمي (ثانيا)، ثم تنظيم وعمل المؤسسة العمومية المشتركة ما 

 بين البلديات (ثالثا).

 أولا: الإنشاء

"تنشأ المؤسسة البلدية المشتركة عن طريق تداول المجالس الشعبية البلدية المعنية 
 ل حالة:وبعد الموافقة عليها حسب ك

بقرار من الوالي بالنسبة إلى المؤسسة البلدية المشتركة، التي تنشأ بين بلديات  −
 تنتمي إلى ولاية واحدة.

 

                                                           
 المتعلق بالبلدية. 11/10من قانون  215المادة  - 1
 ، وزارة الداخلية 2002أكتوبر  10ملتقيات رؤساء المجالس الشعبية البلدية المنبثقة عن الانتخابات المحلية لـ  - 2

 . 90، ص2003والجماعات المحلية جانفي 
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بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة إلى المؤسسة البلدية المشتركة  −
P22Fالتي تنشأ بين بلديتين أو عدة بلديات تنتمي إلى ولايتين أو عدة ولايات

1
P. 

من المرسوم  06كما أنه يجب أن يبين قرار الموافقة على المداولة المذكور في المادة 
 على ما يأتي: 85/117

 اسم المؤسسة ومقرها. −
 نوع المؤسسة ومدى أعمالها والأهداف الموكولة إليها. −
 الامتياز أو الامتيازات المخولة لها بمقتضى الأهداف المذكورة. −
 الاختصاص الإقليمي. −
P23Fالوصية. السلطة −

2 

 ثانيا: الإطار الإقليمي

 "يمكن أن تنشأ المؤسسة المشتركة بين البلديات:

 بلديتان أو عدة بلديات من ولاية واحدة. −
 بلديتان أو عدة بلديات متجاورة من ولايات مختلفة. −

البلدية المشتركة، من خلال اختيار الإطار  ويحدد مدى الاختصاص الإقليمي للمؤسسة
للأهداف المرسومة للمصلحة العمومية التي يتولى تسييرها، ويجب أن الأكثر ملائمة 

يهدف هذا الإطار إلى استعمال الوسائل المستعملة استعمالا أحكم وأمثل وكذلك النوعية 
P24Fالجيدة المحتملة للخدمات المقدمة للمستعملين".

3 

 

 
                                                           

الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية  1985ماي  07المؤرخ في  85/117من المرسوم  06المادة  - 1
    .1985ماي 15في، المؤرخة 21عددرسمية ال جريدةال،المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها

 .85/117من المرسوم  07المادة   - 2
 .85/117من المرسوم  3-2المادتان  - 3
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 ثالثا: تنظيم وعمل المؤسسة المشتركة بين البلديات

إدارة وتسيير المؤسسة البلدية المشتركة يكون من طرف لجنة بلدية مشتركة بناءا على  "إن
 P25F1.نظام المداولة تصادق عليها السلطة الوصية"

) عن كل بلدية شريكة، ينتخب 02"تتكون اللجنة البلدية المشتركة، من مندوبين (
الشعبي البلدي الذي  المندوبين كل مجلس من المجالس الشعبية البلدية، مدة مهام المجلس

P26Fاختارهم".

2 

 رابعا: المؤسسة المشتركة بين الولايات والبلديات

تخضع المؤسسة المشتركة بين الولايات والبلديات لنفس أحكام المؤسسة العمومية 
          يمتد اختصاصها الإقليمي بين ولاية  83/200المحلية، والتي جاء بها مرسوم 

ولايات أو بلدية واحدة أو عدة بلديات، وفيما يتعلق بمجلس الإدارة والتسيير بالنسبة  أوعدة
 للمؤسسة العمومية المشتركة بين الولايات والبلديات فيضم ما يلي:

 والي الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة أو ممثله رئيسا. −
المعنية في الولاية المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات الهيئة التنفيذية  −

 بهدف المؤسسة.
 رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المشتركة. −
 عضوان من كل مجلس شعبي ولائي في الولايات المشتركة. −
 عضوان من كل مجلس شعبي بلدي. −
 مدير المؤسسة. −
 P27F3.العون المحاسب في المؤسسة −

                                                           
 .85/117من المرسوم  8المادة  - 1
 .85/117من المرسوم  10المادة   - 2

 .83/200من المرسوم  11/03ة الماد  3
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الأحكام على المؤسسة العمومية البلدية ونخلص من خلال ما سبق بأنه تطبق نفس 
تعلق الأمر بالمؤسسة العمومية بين  سواءوالمطبقة على المؤسسة العمومية المشتركة، 

العمومية بين الولايات الولايات، أو المؤسسة العمومية بين البلديات، أو أيضا المؤسسة 
 والبلديات.

 محليةالمطلب الثالث: النظام المالي للمؤسسة العمومية ال

على اعتبار أن المؤسسات العمومية المحلية تأخذ شكلين، إما مؤسسة ذات طابع 
إداري، أو مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، وما يهمنا في هذا الصدد هو النظام 
المالي لكل من المؤسستين، فالميزانية المتعلقة بالمؤسسة العمومية الإدارية مختلفة عن 

والتجارية التي تعد مستقلة، وهذا ما يؤكد الاختلاف الواضح ميزانية المؤسسة الصناعية 
فسنتطرق من خلال هذا المطلب إلى النظام المالي لكل من المؤسسة العمومية  ،بينهما

الإدارية في (الفرع الأول)، والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري في (الفرع 
 الثاني).

 ع الإداريالفرع الأول: المؤسسات ذات الطاب

فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، فإنه كأصل تطبق عليها القواعد المالية 
 P28F1.والمحاسبية المقررة في مجال ميزانية البلدية

، "يتولى الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس 11/10وبالرجوع إلى قانون البلدية 
ما أن رئيس المجلس الشعبي البلدي المجلس الشعبي البلدي، إعداد مشروع الميزانية، ك
 يقدم مشروع الميزانية أمام المجلس للمصادقة عليه".

قانون البلدية بأنه "يصوت المجلس الشعبي البلدي على ميزانية  181كما نصت المادة 
 P29F2.البلدية"، إضافة إلى الأحكام الأخرى التي نص عليها قانون البلدية فيما يتعلق بميزانيتها

                                                           
 .83/200من المرسوم  19المادة  - 1
 .11/10من قانون البلدية  181-180 تانالماد  - 2
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 الفرع الثاني: المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

لمؤسسة الصناعية والتجارية فالمحاسبة تمسك على الشكل التجاري طبقا بالنسبة ل
للمخطط الوطني للمحاسبة، فإن الكتابات المحاسبية تسند وتداول الأموال لعون محاسب 

ة ذات الطابع الصناعي والتجاري أن يعتمده وزير المالية، ينبغي على المؤسسة العمومي
أنها تمارس نشاط ذو طبيعة  باعتبارهاها ونفقاتها، وهذا أمر لابد منه،توازن بين إيرادات
 P30F1.تجارية صناعية

، على أنه إذا ما تعلق الأمر 83/200من المرسوم  23وفي هذا الصدد أشارت المادة 
 فإنه في هذه الحالة يمكنبظروف استثنائية، يترتب عنها تكاليف استغلال أخرى، 

تخصيص إعانات تجهيز للمؤسسة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة في التشريع المعمول 
 به.

أما أسعار الخدمات التي تتولى تقديمها المؤسسة، فتتولى إحداثها المجالس الشعبية 
العامل به، الولائية أو المجالس الشعبية البلدية المعنية، وهذا في إطار التشريع الجاري 

 P31F2.وأيضا وفق للإجراءات التي يقررها

 المبحث الثاني: تقييم أسلوب المؤسسة العمومية في إدارة المرافق المحلية

إن أسلوب المؤسسة العامة في إدارة المرفق العام، معروفة ومألوفة منذ زمن بعيد سواء 
فلا يمكن إنكار فائدة هذه تعلق الأمر بالمرافق العامة الوطنية أو المرافق العامة المحلية، 

P32Fالطريقة، التي أدت إلى إعطاء نتائج ملموسة، وهذا راجع إلى تمتعها للاستقلال النوعي

3
P. 

فإنشاء المؤسسات العامة عائد إلى الرغبة في منح بعض المرافق استقلالا ذاتيا في إدارة 
وهذا ما يجعل شؤونها، إضافة إلى اشتراك الموظفين القائمين بأعمال المرفق في إدارته 

                                                           
 .83/200من المرسوم  21المادة  - 1
 .83/200من المرسوم  24المادة   - 2
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون طبعة ثانية، شرح القانون الإداري دراسة مقارنة، فريجة حسين - 3

 .206، ص 2010الجزائر،
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الوزير أو السلطة المركزية وأيضا المدير العام لا ينفردون بالإدارة كما أن نطاق 
المؤسسات العامة انتشر باتساع المرافق الصناعية والتجارية وبعبارة أعم المرافق المالية 

P33Fوالاقتصادية

1
P. 

حلي عن طريق ومن أجل تقييم أسلوب المؤسسة العمومية، سنتناول مزايا إدارة المرفق الم
هذا الأسلوب، في (المطلب الأول)، وحدود ونقائص المؤسسة العامة كطريقة لإدارة 
المرافق المحلية في (المطلب الثاني)، كما سنتطرق في (المطلب الثالث) إلى الاختصاص 

 منازعات المؤسسة العمومية المحلية.في 

الأول: مزايا إدارة المرفق المحلي عن طريق أسلوب المؤسسة  المطلب
  العمومية

تلجأ معظم الدول عادة لإدارة عدد من المرافق العامة، وبالأخص الصناعية 
P34F2،والتجارية

P  فطريقة المؤسسة العامة في إدارة المرافق المحلية استقر عليه تطور تشريعي
الاشتراكية، للوصول إلى هدف أساسي في الجزائر، وتم اختياره بغرض تجسيد فكرة 

والمتمثل في إبعاد المرفق العام المدار بهذا الأسلوب عن التعقيدات المكتبية والإدارية، 
لمنحه قدرا من ذاتية الإدارة إضافة إلى استقلالية تنفيذ وذلك في حدود خطة الجماعة 

ذه الطريقة تحقق المزايا المحلية، المستمدة من السياسة العامة، وبناءا على ما سبق فإن ه
 الآتية:

را لما تتمتع به المؤسسة العامة من استقلال في إدارتها، باعتبار أن المرفق نظ -1
العام يتمتع بالشخصية المعنوية، فهذا ما يؤدي بالقول بأن أسلوب المؤسسة 

الملقى على الجماعات المحلية (البلدية أو الولاية)، المنشأة  بىءالعالعامة يخفف 
 للمؤسسة العمومية المحلية.

إن إبعاد المؤسسة العامة عن الاعتبارات الشخصية، والأهواء السياسية يؤهلها  -2
لتحقيق الغرض من وجودها والمتمثل في خدمة الأفراد بإدارة المرفق العام، وذلك 

                                                           
 .207، المرجع نفسه، ص فريجة حسين - 1
 .98، المرجع السابق، ص آلبرت سرحان، يوسف الجميل، زيان أيوب - 2
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بقدر كبير من الاستقلال عن جهة الوصاية، فالبرغم من الرقابة الوصائية 
وصائية لاحقة لأعمال المؤسسة، الممارسة على المؤسسة، إلى أنها تعتبر رقابة 

la régie.(P35Fوهي أبسط من رقابة رئاسية التي نجدها في الإدارة المباشرة (

1 
إضافة إلى أن تقييد المؤسسة العامة بقيد التخصص، يتيح لها وخصوصا على  -3

المستوى المحلي أن توكل للمرفق العام إلى أشخاص ذوي الاختصاص، متمكنين 
لأشخاص متخصصين النظافة كأن يعهد لمرفق  في هذا النوع من النشاط،

، مما يأهل للمؤسسة أن تقوم بواجبها الخدماتي والتنموي على أكمل وجه الخ.....
 وبفاعلية داخل إقليم الجماعة المحلية.

كما أن أسلوب المؤسسة العمومية يعد أنجع إذا ما طبق على المرافق التجارية   -4
المباشر، ومبرر هذا هو أن أسلوب والصناعية مقارنة بأسلوب الاستغلال 

المؤسسة العمومية يسمح بإتباع قواعد متحررة من الروتين الإداري هذا الأخير 
P36Fالذي تمارسه الجهات المحلية في الإدارة المباشرة

2
P الذي هو سمة الإدارة ،

المركزية، فالمرافق تحتاج إلى سرعة في الأداء بالإضافة إلى الكفاءة الفنية في 
P37Fالإدارة

3
P،  وعلى هذا الأساس فالتطبيق العملي أثبت مزايا أسلوب المؤسسة

P38Fعلى اختلاف أنواعها. العمومية لإدارة المرافق العامة

4 

 

 

 

 
                                                           

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في البلدية الجزائريطرق التسيير المحلية وتطورها في قانون حوادق عصام،  - 1
 .53، ص 2004/2005الحقوق، شعبة القانون الإداري للمؤسسات الدستورية، جامعة باجي مختار، عنابة، 

 .53، ص السابق لمرجعا حوادق عصام،  - 2
 .315، المرجع السابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب  - 3
 .176ص  ، المرجع السابق،نواف كنعان - 4
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المطلب الثاني: حدود ونقائص المؤسسة العمومية كطريقة لإدارة المرافق 
 المحلية

أنه إن تمتع المؤسسات العمومية بشخصية معنوية يكسبها نوعا من المرونة، إلى 
خلو من النقائص تأنها لا  لابالرغم من الامتيازات والمزايا التي تتمتع بها هذه الطريقة إ

 P39F1.التي تعرقل عليها ممارستها لنشاطها،كما تؤثر على الاستقلال الممنوح لها والمعوقات

لدراسة هذا المطلب سنتناول إشكالية استقلالية المؤسسة العمومية المحلية في (الفرع 
والمشكل المالي للمؤسسة في (الفرع الثاني)، وأخيرا إشكالية المنظومة القانونية  ،الأول)

 في (الفرع الثالث).

 الفرع الأول: إشكالية استقلالية المؤسسة العمومية المحلية

غياب استقلالية حقيقية وخضوعها للوصاية  المؤسسة العمومية المحلية،تشهد 
P40F2،الإدارية

Pم إساءة استعماله من طرف مسيري المؤسسات وهو فاستقلال هذه الهيئات قد ت
عن أهداف التي أنشأت من أجلها بعيدا على حاجات  منهاما يؤدي إلى خروج العديد 

P41Fتطلعاتهم.المواطنين و 

3 

فالدولة أو الجماعات الإقليمية تلجأ إلى أسلوب المؤسسة إذا أيقنت أن المصلحة العامة 
أن تتمتع الجهة التي تدير المرفق بنوع من  وأيضا تقديم الخدمة لصورة أفضل، يتطلب

P42Fالاستقلال عن السلطة المركزية، وهو الأمر الذي بات ضروريا

4
P. 

 

                                                           
 استحداث طرق جديدة لتسيير المرافق العامة  في التشريع الجزائريإعزوقن وهيبة،  و إيدير نصيرة  - 1

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الهيئات الإقليمية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 
 .12، ص 2012/2013

 .12السابق، ص ، المرجع إعزوقن وهيبةو  ةر إيدير نصي - 2
 .55المرجع السابق، ص حوادق عصام، - 3
 .278، المرجع السابق، ص محمد علي الخلايلة - 4
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    وكل ما يترتب عن ذلك من مساوئ، عرفها تسيير المؤسسات العمومية سواء الوطنية 
P43Fالمحلية.او 

1
P  

ا يخص جميع ومن ناحية أخرى فإن المؤسسة العمومية المحلية تخضع لرقابة دقيقة فيم
مراحلها، وهذا ما يظهر حقيقة من خلال إنشائها من جهة، حيث أن السلطة الوصية تقوم 

إضافة إلى ممارستها الرقابة على ميزانيتها وأموالها من  بالتصديق على مداولة الإنشاء،
 P44F2.جهة أخرى

مظاهر الرقابة المتشددة فيما يتعلق بمجلس الإدارة والتسيير الذي يرأسه  نستشفكما  
من المرسوم  26نصت عليه المادة  بالرجوع لماو المختص بالوصاية على المؤسسة، 

من            التي نصت على حل المؤسسة، هذا الأخير الذي يتم أيضا بقرار 83/200
         ي البلدي الذي اقترح إنشائه، كماالسلطة الوصية، وليس من قبل المجلس الشعب

يتولى  والذيعن السير العام، و أن المدير الذي يعتبر المسؤول الأول عن المؤسسة 
ويوضع  يتم تعيينه وفقا لقرار من السلطة الوصيةو تمثيلها في جميع أعمال الحياة المدنية، 

ما ، 83/200لمرسوم من ا 18حد لمهامه بنفس الكيفية، وهذا وفقا لمقتضيات المادة 
يؤكد في الواقع هيمنة وسيطرة سلطة الوصاية على كثير من الأمور التي تتعلق 

المتضمن قانون  90/08بالمؤسسات العمومية المحلية، وللإشارة فإنه بالرجوع إلى القانون 
البلدية (الملغى)، فإنه نص على التصديق المسبق للوالي على أعمال المؤسسات 

الممنوحة العمومية، هذا بدوره ما يؤدي بالضرورة إلى إنكار عبارة الشخصية المعنوية 
          لهذه المؤسسات، مما يجعل هذه الأخيرة تفتقد الاستقلال والحرية سواء كانت وظيفية

 عضوية،أو 

أنه وفقا لقانون البلدية الحالي نجد أنه قد تم إلغاء التصديق المسبق على عمل  إلا 
المؤسسات حيث أنه لا تنفذ بعد المصادقة عليها من الوالي "المداولات المتضمنة ما يلي: 

                                                           
 .316، المرجع السابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب - 1
 .54، المرجع السابق، ص محوادق عصا - 2
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التنازل عن أملاك  ،تفاقيات التوأمةإالميزانيات والحسابات قبول الهبات والوصايا الأجنبية، 
 P45F1.من التصديق المسبق البلدية فقد تم إلغاء المؤسسة العمومية  لعقارية البلدية" إذنا

مداولات مجلس الإدارة                أن على اعتبار المتعلق بالاستقلالية، ويظهر الإشكال
، 83/200  من المرسوم 10بعد موافقة الوصاية، فطبقا لنص المادة  إلالا تتم  والتسيير

فإن مدير المؤسسة "يتولى اقتراح النظام الداخلي للمؤسسة، ويتداول فيه مجلس الإدارة 
والتسيير، كما تصادق عليه السلطة الوصية"، فالنظام الداخلي يتطلب أيضا مصادقة 

 السلطة الوصية.

المحلية، ولهذا بناءا على ما سبق ذكره فالإشكالية المتعلقة باستقلالية المؤسسة العمومية 
وانحراف هذه الأخيرة في استخدامها لاستقلالها إضافة إلى الوصاية المتشددة التي تعتبر 
من أهم إشكالات المطروحة فيما يتعلق بالاستقلالية، فإن هذا ما يمكن معالجته وتلافيه، 

وابتعاد موظفي هذه  بالرقابة الواعية والعلمية، وأيضا منظمة بعيدا عن التعقيدات
السلبية على  ت عن كل ما يمكن أن يلحق، نتائج غير مجدية تعود بالآثارالمؤسسا

الإدارة والمواطن على حد سواء، إضافة إلى التقيد بالقواعد التي تنظم سير المؤسسة 
P46Fالعمومية المحلية وتفادي الخروج عنها.

2 

 الفرع الثاني: المشكل المالي للمؤسسة

               نظام حكم محلي ناجحلأي العمود الفقري  بمثابة تعد الموارد المالية 
P47Fفعال،و 

3
P تعتمد بالدرجة الأولى على  فالمؤسسة العمومية المحلية عند تسييرها لمرفق عام

مواردها المالية باعتبار أن لها ذمة مالية مستقلة، هذه الأخيرة التي تعد مصدرا لحقوقها 
السلطة المركزية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية بغرض و وأيضا التزاماتها الخاصة، 

                                                           
 .11/10من قانون البلدية  57المادة  - 1
 .317السابق، ص ، المرجع محمد رفعت عبد الوهاب - 2
 التوزيع ،الادارة المحلية مداخل التطوير،الطبعة العربية،دار اليازوردي العلمية للنشر وصفوان الميضين - 3

 . 107،ص2014عمان،الأردن،
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P48Fتشجيع وتمويل المشاريع التنموية على المستوى المحلي

1
P كما أن استقلال المؤسسة ،

العامة في الجانب المالي يؤدي إلى القول أن تدخل السلطة الإدارية يتوقف على العجز، 
ل إدارة هذه المؤسسة ويظهر ذلك من خلال منحها المساعدات والإعانات من أج

P49Fوتسييرها، وذلك لضمان تحقيق الرغبات العامة للمواطنين.

2 

ما يؤدي بنا للقول أن أكثر المشاكل التي تعاني منها المؤسسة العمومية المحلية 
المالية، مما يجعلها تعاني من العجز في الموازنة بين  اردتعود في الغالب إلى نقص المو 

ص المؤسسة العمومية ذات طابع صناعي وتجاري هذه الأخيرة إيراداتها ونفقاتها وبالأخ
نشاطها يكون ذو طابع صناعي  لانيتعين عليها الموازنة بين إيراداتها ونفقاتها  التي

P50Fوتجاري ويهدف في الغالب لتحقيق الربح.

3 

فالموارد المالية، التي تقدم المؤسسات العمومية المحلية، قد يكون مصدرها الإعانات 
دمها الدولة في حالة العجز، أو الهبات والوصايا، فمنح المؤسسة العامة شخصية التي تق

 P51F4.معنوية يجعلها مؤهلة لقبول التبرعات التي تتحصل عليها عن طريق الهبة أو الوصية

فالمؤسسات العمومية المحلية تبد في قبول هبات والوصايا الممنوحة لها، والتي لا 
تخصيصات خاصة، وإن كانت هذه الوصايا مقرونة بأعباء تقترن بأعباء أو شروط أو 

P52Fوتخصيصات خاصة.

5 

)، الذي يعد FCCLوفي هذا الصدد فإن الصندوق المشترك للجماعات المحلية (
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، متمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أسس 

تكوين موظفي الإدارة المحلية  ، وهذا الأخير من مهامه تمويل جميع أعمال1973سنة 

                                                           
، تعبئة الموارد الجبائية كخيار استراتيجي لتغطية العجز المالي للبلديات الجزائريةعولمي بسمة،  و شوقي جباري - 1

 2015، جوان 2الجزائرية للتنمية الاقتصادية، جامعة أم البواقي، جامعة تبسة، عدد المجلة 
 .29ص  

 .206، المرجع السابق، ص فريجة حسين - 2
 .57، مرجع سابق، ص حوادق عصام - 3
 .130، المرجع السابق، ص آلبرت سرحان، يوسف الجميل، زيان أيوب - 4
 .11/10من قانون البلدية  134المادة  - 5
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 والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية، وتحسين مستواهم من خلال تنظيم ملتقيات
وتدريب موظفي الإدارة المحلية، إضافة إلى تشجيع أعمال إعلام وتبادل الخبرات 

P53Fواللقاءات بغرض ترقية الجماعات المحلية

1
P. 

التي تعاني منه المؤسسات العمومية ولهذا فما يمكن ملاحظته أن المشكل المالي 
المحلية، المتمثل في نقص الموارد المالية، وأيضا عدم قدرتها على الموازنة بين إيراداتها 
ونفقاتها، هذا من شأنه أن يؤثر على حركة التنمية في الجماعات المحلية المنشأة لهذه 

 المؤسسات.

هذه المؤسسات لمبتغاها، لهذا فبات من الضروري التفكير في حلول جدية لوصول 
في سبيل توفير الحاجات العامة للمواطنين، ومن جهة أخرى الحفاظ على مخطط التنمية 

 P54F2.المحلية

 الفرع الثالث: إشكالية المنظومة القانونية

وضمان  تعمل الجماعات المحلية من خلال المؤسسات المحلية للوصول إلى مبتغاها
السير الحسن للمرفق الذي تتولى هذه المؤسسات إدارته، مقابل توفير وإشباع الحاجات 

 83/200أنه من خلال استقرائنا للمرسوم  لاالعامة للمجتمع وهذا هو الأصل والظاهر،إ
 فما يمكن ملاحظته الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

عن الحزب  ت المسيرة دائما بموجبه وهذا ما يجعلها مسيرة بفكر موروثأن هذه المؤسسا
الاشتراكية بالرغم من ما تشهده البلاد من تطورات على جميع الأصعدة حلة الواحد والمر 

وبالأخص في ظل تزايد الحاجات العامة للأفراد، كما أن ما يمكن ملاحظته أيضا أن 
 P55F3.تعقيد نوعا مامعظم النصوص المنظمة للمؤسسة تتميز بال

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، دور الجماعات المحلية  في التنمية المحليةشويح بن عثمان،  - 1

 .110، ص 2010/2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .58، المرجع السابق، ص حوادق عصام - 2
 .56، ص نفسهالمرجع ،حوادق عصام - 3
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كل هذه الإشكالات السالفة الذكر تعود في الحقيقة إلى غياب النظام القانوني المتكامل 
والفعال لهذا من الضروري أيضا عدم خروج هذه المؤسسات عن الميدان المحدد لها 
فينبغي عليها ممارسة اختصاصاتها في الإطار المحدد لها قانونا، لكي لا يؤدي بها الأمر 

P56Fتصرفات غير مشروعة، لأنها تبقى دائما خاضعة لمبدأ التخصص.إلى 

1 

 ،فعالية هذه المؤسسات قد ساهمت بدرجة كبيرة بالتقليل من فالعوامل السالفة الذكر
ونستبين ذلك من خلال اعتمادها على الأساليب الكلاسيكية في تسييرها وبطريقة أخرى 

وهو ما  ،المحلية العمومية مل المؤسساتفالإيديولوجية الاشتراكية تظل السبيل الوحيد لع
يدفع في الحقيقة إلى ضرورة إحداث تغيير في النصوص المنظمة لهذه المؤسسات وهذا 

 P57F2.لكي تواكب التحولات الحاصلة

سسة العمومية المحلية (المؤسسة الدور التنموي للمؤ المطلب الثالث: 
 ).نموذجا(العمومية البلدية للنظافة والتسيير بسكيكدة 

ضمان الإدارة الصائبة لمرفق النظافة يعتمد على و نجاح التنمية المحلية و تطوير  قصد
لك بتفعيل مكانتها من خلال ما تملكه من وذالمؤسسات العمومية المحلية المسيرة له، 

توفير الحاجات الضرورية للمواطن و تأدية مهامها، مؤهلات التي تساعدها على و آليات 
P58Fمحيطه.فيما يتعلق بنظافة 

3 

سنتطرق تطوير الحركة التنموية المؤسسة البلدية للنظافة في  الدور الذي تؤديهلتحديد و 
عمل المؤسسة البلدية للنظافة بسكيكدة في (الفرع و المطلب إلى تنظيم  ذامن خلال ه

 أهدافها في (الفرع الثاني).و مهام المؤسسة الأول)و 

  

                                                           
 .177، المرجع السابق، ص علي خطار شطناوي - 1
 .56، المرجع السابق، ص حوادق عصام - 2
المؤسسة العمومية الولائية  دور مؤسسات النظافة في تحقيق التنمية المستدامة بن دخان زاكي،و  بن قربة حفيظ - 3

 .240،ص2015 حمد،بشار،العدد السابع،جوانمجلة دراسات،جامعة طاهري م ساورة نث نمودجا،
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 سكيكدة ب للنظافةعمل المؤسسة البلدية و الفرع الأول: تنظيم 

المتعلق بالبلدية إضافة 10-11التسيير لأحكام القانونو خضع المؤسسة البلدية للنظافة ت
 P59F1.المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 247-15المرسوم الرئاسي  إلى

تخضع للقانون العام  أنهانظرا للطابع المزدوج للمؤسسة البلدية للنظافة على اعتبار 
الخاص، حيث يقترح المدير النظام الداخلي للمؤسسة و يتداول عليه مجلس الإدارة و 

 P60F2.و تصادق عليه السلطة الوصيةوالتسيير 

           مجلس الإدارةن إمن القانون الأساسي للمؤسسة ف 07المادة  وبالرجوع إلى نص
 :الأعضاء التاليينيتشكل من التسيير للمؤسسة و 

 لبلدي أو ممثلهرئيس المجلس الشعبي ا −
 الأمين العام للبلدية. −
 ) من المجلس الشعبي البلدي معينين من طرف زملائهم.2مندوبين( −
 مدير عام للمؤسسة. −
 محافظ الحسابات المعتمد. −

 يوجه و يراقب نشاط المؤسسة المتعلق بما يلي:و كما أن مجلس الإدارة و التسيير ينشط 

 المهنية للمستخدمين.الهيكل التنظيمي للمؤسسة و الوضعية  −
 مطابقة عمل المؤسسة مع أحكام القانون الأساسي. −
 الحسابات السنوية. −
 الجداول التقديرية للنفقات و الإيرادات. −
 النظام الحسابي و المالي. −
 حق التصرف في العقارات. −
 الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات و غيرها من العقود. −

                                                           
 لبلدية سكيكدة. من القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للنظافة والتسيير 01المادة - 1
 لبلدية سكيكدة. من القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للنظافة والتسيير 06المادة - 2
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 القروض و خطط جدولة الديون. −
 ات الجماعية.الاتفاقي −
 برامج الاستثمارات −
 جداول تسعير الخدمات المقدمة. −
 و الترقية. سياسة التكوين،التأطير −
P61Fقبول الهبات و تخصيصها. −

1
P  

في دورة عادية لثلاث مرات في السنة بناءا على دعوة  التسييرو ويجتمع مجلس الإدارة 
وهدا وفقا  المؤسسة كما يجتمع في دورة طارئة بطلب من رئيسه أو مديرمن رئيسه،

فيما يتعلق بمداولات المتعلقة به و ، من القانون الأساسي للمؤسسة15لمقتضيات المادة 
في حالة عدم اكتمال النصاب يعقد اجتماع أخر في  أعضائه وبحضور نصف  "فتكون

غضون الأيام الثمانية الموالية و تصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء 
P62Fالحاضرين."

2
P     

  الفرع الثاني:مهام المؤسسة وأهدافها  

دلك من خلال و لصالح البلدية عملها إلى تأدية  الأحوال في كل تهدف المؤسسة البلدية
        القيام بمهام مثل:

 نظيم و تسيير برنامج رفع القمامة المنزلية. ت −
وأيضا     السهر على احترام التنظيمات المعتمدة في مجال رمي النفايات −

 كل الإجراءات الرامية للمحافظة على البيئة.  

المهام السالفة الذكر قد يوكل للمؤسسة البلدية للنظافة والتسيير بنشاطات  بالإضافة إلى 
 منها:أخرى 

 تهيئة المساحات الخضراء. −

                                                           
 من القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للنظافة و التسيير لبلدية سكيكدة. 12المادة- 1
 من القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للنظافة والتسييرلبلدية سكيكدة. 16المادة - 2
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 مؤسسة ترميم البنايات. −
 مؤسسة الأشغال الحضرية و النظافة العمومية. −
 الهياكل التجارية.تأجير و تسيير مؤسسة  −
 كراء معدات و أدوات للبناء و الأشغال العمومية.  −

في الحفاظ على المؤسسة العمومية للنظافة ما يؤكد الدور الفعال الذي تقوم به  ذاهو 
 البيئة وتحقيق التنمية المحلية. 

  الاختصاص في منازعات المؤسسة العمومية المحلية الفرع الثالث:

         كل السلطات العامة والأفراد، بغرض تأكد القضاء الأساس الذي تعود إليه يعتبر
على الازدواجية  إحدى الدول التي تعتمد هي من مدى الالتزام بمبدأ المشروعية، والجزائر

P63F1.أن المؤسسة العامة المحلية، تتمتع بالشخصية المعنوية أساسالقضائية، وعلى 
P فهي 

 P64F2.وبهذا يكون نشاطها مرتبط بالقانون الإداري تظل من أشخاص القانون العام،

ختصاص القضاء فيما يتعلق بالمؤسسة العامة الإدارية إ الفرعمن خلال هذا  سنتناول 
 ).ثانيا)، والمؤسسة العامة الصناعية والتجارية (أولا(

 : المؤسسة العامة الإداريةأولا

تختص حيث الإدارية،  اتلولاية العامة في المنازعاجهات " تعتبر المحاكم الإدارية 
أو  بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة

P65Fالولاية أو البلدية، أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها."

3 

                                                           
 .201، المرجع السابق، ص هاني علي طهراوي - 1
، المجد المؤسسة الجامعية الطبعة الأولى، القانون الإداري، ترجمة سليم حداد، دومينيك بويو، وبروسبرويل - 2

 .36، ص 2009للدراسات التوزيع، بيروت، لبنان، 
،المتضمن قانون الإجراءات المدنية           2008فيفري  25مؤرخ في  08/09من القانون رقم  800المادة  -3

 .    2008افريل  23المؤرخة في  21والإدارية الجريدة الرسمية العدد 
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"بأن المحاكم تختص  قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 801كما نصت المادة 
كذلك في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية، ودعاوى فحص المشروعية 
للقرارات الصادرة عن: الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية 

سات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية، المؤس
يسمح  09-08المدنية          والإدارية  الإجراءاتقانون ...."، وهذا ما يبرر أن 

الإدارة العامة ومنها المؤسسة العمومية  قراراتو بالرقابة القضائية على أعمال وتصرفات 
التعويض أمام القضاء ذات الصبغة الإدارية، ويكون ذلك من خلال دعاوى الإلغاء أو 

P66Fالإداري.

1 

لهذا فإن اللجوء إلى القضاء الإداري يعد وسيلة لها أثر فعال لممارسة الرقابة على 
الإدارة العامة، ومنها المؤسسة ذات الطابع الإداري، وهذا بغرض إخضاعها لمبدأ 
المشروعية، لتفادي خروج الإدارة عن القانون، تجنب اعتدائها على حقوق وحريات 

 لأفراد، على اعتبار أن هذه المؤسسات تهدف إلى تحقيق الصالح العاما

انون الإجراءات قمن  801وبطبيعة الحال فقبول الدعاوى الإدارية، المذكورة في المادة 
كانت تتعلق  يتوقف على توفر الشروط العامة للدعوى الإدارية سواءالإدارية و المدنية 

P67Fالشكل والإجراءات. و أيضا،بالطاعن، أو الميعاد

2
P  

تكون المحكمة الإدارية مختصة بالنظر بدعوى إلغاء القرارات المؤسسة العمومية فإن ول
الأمر يتطلب توافر شرطين: أولهما يقتضي أن تكون هذه المؤسسات ذات طابع محلي، 

بع أن تكون ذات طا أي تنشاها وحدات الإدارة المحلية (البلدية أو الولاية)، والشرط الثاني
P68Fمحلي.

3 

                                                           
 12/07المتعلق بالبلدية، والقانون رقم 11/10القانون رقم ،قانون الادارة المحلية الجزائرية،محمد الصغير بعلي - 1

 .160، صدون سنة نشرالتوزيع، عنابة، و المتعلق بالولاية، دار العلوم للنشر 
 .161،المرجع نفسه،ص محمد الصغير بعلي - 2
 .26، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي  - 3
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من قانون  801بينما فيما يتعلق بممثل الأشخاص العامة المذكورة في المادة 
فعندما "تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية الإدارية و الإجراءات المدنية 

رئيس المجلس الشعبي البلدي  المعني، الوالي، ذات الصبغة الإدارية، تمثل بواسطة الوزير
أما المؤسسة العمومية الإدارية فيمثلها الممثل القانوني الخاص بها، وهذا ما  التواليعلى 

 P69F1.السالف الذكرقانون المن  828أكدته المادة 

           فالجانب العضوي للمنازعة الإدارية يتميز بأن أحد أطرافها سواء كانت الدولة
موضوعها ينصب حول و  الإداري مؤسسة العامة ذات الطابعأو الولاية أو البلدية أو ال

المصلحة العامة، وهذا ما يجعلها تخضع لإجراءات خاصة، سواء تعلق الأمر بأطراف 
تحدث عن شخص معنوي عام  أول ما يبادر إلى الذهن عندو المنازعة (معيار عضوي)، 

P70Fمتيازات السلطة العامة، التي بموجبها تكون العديد من الصلاحيات للسلطة العامة.إفكرة 

2
P  

وإضافة إلى طرف المنازعة، فمن حيث الموضوع على اعتبار أن موضوع المنازعة 
            أو ترفع  دعوى الإدارة ترفع حال في ،له علاقة بالمصلحة العامة الإدارية

ففي هذه الحالة  الخبخدمات .... أو القيام ضدها، مثلا بخصوص تنفيذ صفقة اقتناء لوازم
P71Fموضوع المنازعة يخص المصلحة العامة، كما تتميز الإجراءات بأنها خاصة.

3 

 كما منح المشرع للمحاكم الإدارية الاختصاص فيما يتعلق بالعقود الإدارية،فالفقه 
والقضاء استقر على تعريف العقد الإداري بأنه "العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص 

تنظيم مرفق عام."مع اشتراط توافر عناصر معينة لقيام  أويير القانون العام بغرض تس

                                                           
 ، مشروعات بغداديالطبعة الرابعة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بربارة عبد الرحمن - 1
 .438ص ،
 

 2008، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، القضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضياف- 2
 .110ص  

 .111، المرجع نفسه، ص عمار بوضياف- 3
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من أن تكون الإدارة طرفا في العقد و ه العناصر أو الشروط ذالعقد الإداري، ومن بين ه
P72Fبينها المؤسسة العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.

1
P   

 ثانيا: المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية:

من الثابت أن الجماعات المحلية (بلدية أو ولاية)  تتخذ المؤسسة العمومية الصناعية 
والتجاري بغرض إدارة مرافقها، فالمؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري مزدوج لها طابع  

 لأنها تخضع للقانون الخاص والقانون العام معا وما يميزها أن 

العمومية الصناعية والتجاري بغرض إدارة المحلية بلدية أو ولاية تتخذ المؤسسة 
مرافقها، فالمؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري لها طابع مزدوج،لأنها تخضع للقانون 

النشاطات التي تمارسها تكون ذات طبيعة  القانون العام معا، وما يميزها أنالخاص و 
وتخضع للقانون خاصة، وتدار كمؤسسة خاصة على الرغم من أنها تعتبر هيئة عامة 

 التجاري بشكل خاص.

ولهذا فالمنازعات المتعلقة بها في الغالب، تتميز بأنها مختلطة، أي أنها تخضع أحيانا 
لقواعد القانون العام وأحيانا أخرى لقواعد القانون الخاص والقاضي الذي يحكم في القضايا 

P73Fالعادية.

2 

كأصل عام الجهة القضائية وبناءا على ما سبق ذكره، "فالمحاكم الإدارية تعتبر 
المختصة، لمختلف الدعاوى التي ترفع ضد جميع أنواع المؤسسات الإدارية محلية كانت 

) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، إلا انه فيما يتعلق 801-800أم وطنية" (المادة 
قضاء بالمؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري فالطابع المزدوج لها يجعلها تخضع لل

P74Fالعادي والإداري على حد سواء. 

3 

 :خلاصة الفصل الثاني
                                                           

 ديوان المطبوعات الطبعة الثانية، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،المبادئ الأساسية في  ،فريجة حسين - 1
 .340سنة نشر،ص ،دون الجامعية

 .18-17،المرجع السابق،صمهداوي رابح - 2
 .29-28، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي - 3
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 لشروط المحدد 83/200كل مؤسسة عمومية محلية تخضع في عملها للمرسوم  إن
بالمؤسسة العمومية  سواء تعلق الأمر إنشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

الولائية والمؤسسة المشتركة بها، أو المؤسسة العمومية البلدية هذه الأخيرة التي تخضع 
والمحدد لشروط  1985ماي  7المؤرخ في  85/117المؤسسات المشتركة بينها للمرسوم 

إنشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها وتكون الأحكام نفسها 
وعا ما المطبقة على المؤسسة العمومية البلدية بالنسبة للمؤسسة المشتركة بين البلديات ن

أوبين الولايات والبلديات ويظهر الاختلاف فيما يخص النشأة والإطار الإقليمي  أوالولايات،
 أو الجهة التي تتولى تسيير المؤسسة.     

مزايا محددة تميزه عن طرق  ولأسلوب المؤسسة العمومية في إدارة المرافق المحلية
إلى أنها تواجه إشكالات متعددة من أهممها نقص الموارد المالية إضافة  التسيير الأخرى،

إلى هذا  فإن المنظومة القانونية للمؤسسة العمومية المحلية كان لها الأثر البارز أيضا 
 في التقليل من فعاليتها.

لمحلية فهي تخضع  للقضاء الإداري فيما وفيما يتعلق بالمنازعات المؤسسة العمومية ا
وبالنسبة للمؤسسة العمومية الصناعية  يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري،

 والتجارية فهي ذات طابع مزدوج لهذا تخضع للقضاء العادي والإداري على حد سواء.
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 :الخاتمة

التقميدية لإدارة و الطرق الكلاسيكية  المؤسسة العامة المحمية،من أسموبعتبر ي
ا راجع لمخدمات ذوى خد بوأفمعظم دول العالم ت أكثرىا انتشار،و  حميةالم المرافق العامة
فالجماعات المحمية  ،في ظروف ملائمة التي تضمن بيا سير المرفقو التي تقدميا 

تقديم خدمة لممواطنين، وىذه الحاجات تكون عمى  ا الأسموب بغرضذى عمى تعتمد
من خلال سعييا وراء تأمين  لدى المنتفعين من المرفق المحمي الأىميةقدر من 

  .للأفرادالحاجات الضرورية 

وضمان  ،غالبا ما يرتبط بالتنمية المحمية العمومية المحمية نشاط المؤسساتو 
 الجماعات المحمية. عمى مستوى تطوير الحركة التنموية الحفاظ عمى

 يظيرا ما ذىو والمشرع ترك القواعد التي تحكم المؤسسة العمومية المحمية لمتنظيم 
المؤسسة العمومية المحمية  إنشاءالمحدد لشروط  38/022من خلال المرسوم  جميا

النصوص المنظمة لكل من المؤسسة العمومية  مختمفتطرق  الذيتنظيميا وسيرىا و 
أو بين  والبمديات الولايات المؤسسات المشتركة بين إضافة إلى ،والبمدية الولائية

 .فقط البمديات أوالولايات 

نون الجزائري بعد دراسة موضوع المتعمق بالمؤسسة العمومية المحمية في القا
 توصمت إلى النتائج التالية:

 في الجزائر غياب تعريف دقيق و شامل لممؤسسة العمومية. 

  نشات بيا.أأن إلغاء ىده المؤسسات يكون بنفس الأشكال التي 

 في حياة المواطن و لممؤسسات العامة دور عمى الصعيد المحمي من جية  إن
 .تنفرد بياا المزايا التي ذ، وما يؤكد ىأخرىمن جية 

 نسبي و   ظاىريفي الجزائر  الاستقلال الممنوح لممؤسسة العمومية المحمية أن
ا ما يظير من خلال الرقابة الوصائية المييمنة عمييا، مما قد يؤثر عمى ذىو 

 ممارستيا لمياميا.
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إلا انو عمى الرغم من الأىمية التي تكتسي أسموب المؤسسة العمومية المحمية فيذا لا 
يعني تجردىا من النقائص والعوائق التي تقف دائما أمام سعييا وراء تأدية خدماتيا في 

الظروف،إلى جانب جيودىا المبذولة في تعزيز وتطوير الحركة التنموية عمى  أحسن
 المستوى المحمي.

 ا الأسموب نقترح التوصيات التالية:ذضمان السير الحسن لممرفق المدار بيجل أومن 

 ،من السمطة الوصية لمدرجة التي تحقق حاجات  ممارسة رقابة ملائمة
 بأسموبالجماعات المحمية،والمحافظة عمى استمرارية المرفق العام المدار 

من  المرجوة الأىدافتحقيق و ه الأخيرة لمبتغاىا ذالمؤسسة بغرض وصول ى
 .يائإنشا

   العمومية  لنصوص القانونية المنظمة لممؤسسةضبط االعمل عمى
مسيرة بمرسوم  أنيابالأخص و بدقة، ،وبيان الأحكام المتعمقة بيا المحمية

التقدم الذي عرفتو البلاد في جميع موروث بفكر اشتراكي،عمى الرغم من 
 .التغييرا فبات من الضروري ذلي الأصعدة،و  المجالات

 ،توفير الإمكانات المادية العمل عمى من خلال الالتفات إلى ىده المؤسسات 
التي تعتبر ه المؤسسات ىو نقص الموارد المالية ذلان أىم عائق يواجو ى

 أي مؤسسة بغض النظر عن نوعيا. إليوتستند  الذي الأساس

 بتقنيات  المحمية مستوى المؤسسات العموميةزويد الإدارات عمى ت
 تغطية الحاجات المحمية.و  والتكنولوجيات الحديثة بغية تسييل العمل الإداري،

 لتقديم الخدمات في إطار ناجح ه المؤسسات،ذإجراء دورات تكوينية لموظفي ى 
 انتظام.و سير المرفق المحمي باضطراد و ، فعالو 
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 :قائمة المراجع

 :النصوص القانونية.أولا

  المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  16/01القانون رقم ،
 .2016مارس  07، المؤرخة في 14،الجريدة الرسمية العدد 

  الجريدة الرسمية الأساسي العام لموظيفة العمومية المتعمق بالقانون 06/03الأمر،
 .2006جويمية  15المؤرخة في  46العدد 

  المتضمن قانون الإجراءات 2008فيفري  25مؤرخ في  08/09القانون رقم،
 .2008فريل أ 23مؤرخة فيال،21عددالالجريدة الرسمية المدنيةوالإدارية

  المتضمن قانون البمدية ،2011جوان  22،المؤرخ في 11/10القانون رقم 
 .2011جويمية  03مؤرخة في ال،37عدد الرسمية الجريدة ال
  المتضمن قانون 2012فيفري  21، المؤرخ في 12/07القانون رقم،

 .2012فيفري  29،المؤرخة في 12 عددال الجريدة الرسميةالولاية،
  المحدد لشروط إنشاء 1983مارس  19المؤرخ في  83/200المرسوم ،

المؤرخة  12عددالرسميةالجريدة الالعمومية المحمية وتنظيمها وسيرها،المؤسسة 
 .1983مارس  22 في

  الذي يحدد شروط إنشاء  1985ماي  07المؤرخ في  85/117المرسوم
 رسميةال جريدةال،المؤسسة العمومية المشتركة بين البمديات وتنظيمها وعممها

 .1985ماي 15،المؤرخة في21عددال
  النموذجي لممؤسسة العمومية البمدية لمنظافة والتسيير لبمدية القانون الأساسي

 سكيكدة.
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 ثانيا: المؤلفات.

دون سنة ،لمنشرأبو منصف، مدخل التنظيم الإداري والمالية العامة، دار المحمدية  .1
 .الجزائر،نشر

 الطبعة الأولىألبرت سرحان، يوسف الجميل، زيان أيوب، القانون الإداري الخاص، .2
 .2010لبنان، منشورات الكمي الحقوقية، بيروت،

منشورات  الطبعة الأولى بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، .3
 .2013بغدادي، الجزائر، 

 بوعمران عادل، البمدية في التشريع الجزائري، دار الهدى، عين مميمةالجزائر. .4

الجزء الأول  اري، ترجمة منصور القاضي،دلقولقيه،القانون الإد جورج فوديل،بيار .5
 .2001بيروث لبنان، التوزيع،و المؤسسة الجامعية لمدراسات لمنشر ،الطبعة الأولى

المؤسسات الإدارية، دار المدونية، الطبعة و حسين طاهري، القانون الإداري  .6
 .2011الأولى

دون سنة العربية،،دار النهضة الجزء الأول حماد محمد الشطا،نظرية المرفق العام، .7
 .نشر

المجد  الطبعة الأولىدومينيك بويو، وبروسبرويل، القانون الإداري، ترجمة سميم حداد،  .8
 .2009المؤسسة الجامعية لمدراسات التوزيع، بيروت، لبنان، 

 دار رشيد واضح، المؤسسة في التشريع الجزائري، بين النظرية والتطبيق .9
 .2003الجزائر، ،هومة

المبيضين،الإدارة المحمية مداخل التطوير،الطبعة العربية،دار صفوان  .10
 .2014اليازوريالعممية لمنشر والتوزيع،عمان،الأردن،

 الطبعة الأولى التوزيع،الثقافة لمنشرو  دار القانون الإداري،  عصام عمي الدبس، .11
 .2014الأردن، ، عمان

دى، عين مميمة دار اله الجزء الأول،علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري،  .12
 .2012الجزائر 



 قائمة المراجع                        المؤسسة العمومية المحمية في القانون الجزائري
 

 
68 

عمي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل لمنشر  .13
 .2003والتوزيع، عمان، الأردن، 

 عمانالطبعة الأولى، المحمية،دار وائل لمنشر، عمي خطار شطناوي،الإدارة .14
 . 2001الأردن،

الأولى، جسور لمنشر والتوزيع عمار بوضياف، شرح قانون الولاية، الطبعة  .15
 .2012الجزائر، 

لمنشر  جسور ،الثالثة ،الطبعةالإداري في الجزائر القضاء عماربوضياف، .16
 .2008والتوزيع،الجزائر

 .دون سنة نشرعمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزائر، .17
اري،ديوان المطبوعات عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الأول النظام الإد .18

 .2000،الجامعية
 2000عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، طبعة  .19

 ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر.
المطبوعات  ، ديوانالطبعة الثانيةدراسة مقارنة، فريجة حسين، شرح القانون الإداري .20

 .2010، بن عكنون، الجزائر،  الجامعية
 .2008دار الجامعة الجديدة، ماجد راغب الحمو،القانون الإداري،  .21
 الطبعة الأولىماروك عبد الكريم، الميسر في شرح قانون البمدية الجزائري،  .22

 .2013منشورات زين لبنان، الوسام العربي لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العموم محمد الصغير بعمي، القانون الإداري  .23

 دون سنة نشر.،لمنشر والتوزيع
 دار العموم لمنشرمحمد الصغير بعمي، الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية، .24
 .دون سنة نشرالتوزيع ،و 
 محمد الصغير بعمي، الولاية في القانون الإداري الجزائري، ممحق قانون الولاية .25

 دون سنة نشر. عنابة،العموم لمنشر والتوزيع.، دار 07 12/
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محمد الصغير بعمي، قانون الإدارة المحمية الجزائرية، ممحق قانون البمدية والولاية،  .26
المتعمق بالولاية، دار  90/09المتعمق بالبمدية، والقانون رقم  90/08القانون رقم 

 دون سنة نشر. العموم لمنشر والتوزيع، عنابة،
المتعمق 11/10رقم  القانونالمحمية الجزائرية، الإدارة ،قانونبعميمحمد الصغير  .27

دون  التوزيع، عنابةو المتعمق بالولاية، دار العموم لمنشر  12/07بالبمدية، والقانون رقم 
 سنة نشر.

رجمة رحال بن عمر،رحال مولاي تمحمد أمين بوسماح، المرفق العام في الجزائر،  .28
 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  إدريس

 الجامعي،دار الفكر الطبعة الأولى،الإداريمحمد بكر حسين،الوسيط في القانون  .29
 .2007 الإسكندرية

الجامعة  الإداري،دار محمد رفعت عبد الوهاب،النظرية العامة لمقانون .30
 . 2009،لإسكندريةا
، دار الثقافة الطبعة الأولىالأول ،محمد عمي خلايمة، القانون الإداري، الكتاب  .31

 .2015لمنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
 محمود محمد حافظ، نظرية المرفق العام، الجزء الأول، دار النهضة العربية. .32
               الثقافة لمنشر ول،دارالأ الإداري،الكتاب مصمح ممدوح الصرايرة،القانون .33
 .2016التوزيع،عمان،الأردن،و 
، الطبعة الأولى، دار الفكر  اهيم شمبي، المرفق المحمي دراسة مقارنةمنير إبر  .34

 العربي.
دون ، لباد لمنشر والتوزيع.الطبعة الثالثةناصرلباد، الأساس في القانون الإداري،  .35

 سنة نشر.
، دار الثقافة لمنشر  ، الطبعة الرابعةنواف كنعان، قانون إداري، الكتاب الأول .36

 .2010كنعان ،عمان  ، والتوزيع
 لمنشر دار الثقافة ،الأولى الطبعة الإداري، القانون هاني عمي الطهراوي، .37

                .2006والتوزيع،



 قائمة المراجع                        المؤسسة العمومية المحمية في القانون الجزائري
 

 
70 

الطبعة  هيام مروى، القانون الإداري الخاص والمؤسسات الكبرى وطرق إدارتها .38
 .2003، المؤسسة الجامعية لمدراسات لمنشر والتوزيع، بيروت، لبنان الأولى

الطبعة  وليد حيدر جابر، طرق إدارة المرافق العامة،المؤسسة العامة والخصخصة .39
 .2009الأولى، منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان، 

يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الإداري،إدارة المرافق العامة المؤسسات  .40
 .1999العامة وعقود الامتياز، الجزء الثاني، 

 :المذكراتو  الدكتوراه ثالثا:رسائل

  :الدكتوراه رسائل-1
حالة عقود  بين ضمان المصمحة وهدف المردودية العام، المرفق نادية ضريفي، ─

جامعة بن  تخصص قانون عام،كمية الحقوق، طروحة دكثوراة في الحقوق،أ الامتياز،
 .2011/2012الجزائر،  يوسف بن خدة،

 :المذكرات 2-

 كرات الماجستيرذا:م

  مذكرة  داري الجزائريمكانة الجماعات المحمية في النظام الإ فريجات،إسماعيل
داري،جامعة الوادي،كمية إتخصص تنظيم  لنيل شهادة الماجستير في القانون العام،
 .2013/2014الحقوق والعموم السياسية، قسم الحقوق، 

 ستير بغداد كمال، النظام القانوني لممؤسسة العامة المهنية في الجزائر،رسالة ماج
 .2011/2012جامعة الجزائر، 

  حوادق عصام، طرق التسيير المحمية وتطورها في قانون البمدية الجزائري مذكرة
 لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، شعبة القانون الإداري لممؤسسات الدستورية

 .2004/2005جامعة باجي مختار، عنابة، 
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 الجنائز و  المحمية لتسيير المقابر لعموميةرابح مهداوي، النظام القانوني لممؤسسة ا
كمية  01لولاية الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة الجزائر

 .2010/2011ون، كنالحقوق، بن ع
  شويح بن عثمان، دور الجماعات المحمية  في التنمية المحمية، مذكرة لنيل شهادة

الماجستير في القانون العام، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة أبي بكر بمقايد 
 .2010/2011تممسان، 

 :الماستر مذكرات-ب

 عزوقن وهيبة، و  إيدير نصيرة في  ستحداث طرق جديدة لتسيير المرافق العامةإا 
التشريعالجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الهيئات 

 .2012/2013الإقميمية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  بالجزائر مذكرة  الإقميميةبن عمي حياة، لعيدي نبيمة، إكراهات استقلالية الجماعات

كمية الحقوق  الإقميميةلنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات 
 .2015/2016والعموم السياسية جامعة عبد الرحمان بيرة، 

  نيل شهادة الماستر لبوطيب عماد الدين، النظام القانوني لممرافق العمومية، مذكرة
ق والعموم السياسية جامعة محمد في الحقوق، تخصص قانون إداري، كمية الحقو 

 .2014/2015خيضر، بسكرة، 
 تسيير المرافق العامة عقد البوت نموذجا و الطرق المستحدثة لإدارة  ،زعيم إيمان

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، كمية الحقوق والعموم 
 .2013/2014السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 باجي، ترقية المرفق العام في الجزائر دراسة حالة بمدية ورقمة مذكرة  عبد الجبار
داري، كمية الحقوق، جامعة قاصدي  لنيل شهادة الماستر في تنظيم سياسي وا 

 .2016/2017مرباح، ورقمة، 
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  مداح يوسف، فئات المؤسسات العمومية في الجزائر، مذكرة مكممة لنيل شهادة
ن إداري، جامعة محمد بوضياف مسيمة، كمية الماستر في القانون، تخصص قانو 

 .2015/2016الحقوق والعموم السياسية، 

 المقالات: :ثالثا

 دور مؤسسات النظافة في تحقيق التنمية  بن دخان زاكي،و  بن قربة حفيظ
دراسات،جامعة  مجمة المؤسسة العمومية الولائية ساورة نث نمودجا، المستدامة

 .2015 ،السابع،جوان طاهري محمد،بشار،العدد
 عولمي بسمة، تعبئة الموارد الجبائية كخيار استراتيجي لتغطية و  شوقي جباري

جامعة أم ة جمة الجزائرية لمتنمية الاقتصاديالمالي لمبمديات الجزائرية،الم العجز
 .2015، جوان 2البواقي، جامعة تبسة، عدد 

 الإلكترونية المواقع :رابعا

  علاء الدين عشي، الشخصية القانونية لموقف في التشريع الجزائري،مجمة الفقه
، الموقع 2012والقانون ،كمية الحقوق والعموم السياسية،جامعة تبسة،العدد الأول

www.majalah. New.ma :عمى الساعة 18/03/2018، تاريخ الاطلاع،
19:10. 

  والمفاهيمي لممرفقات، مداخمة لممشاركة في الممتقى معمر حسين، الإطار التاريخي
الدولي المنظم من طرف مخبر الحالة المدنية لجامعة خميس مميانة تحت عنوان 
المرفق العمومي في الجزائر ورهاناته كأداة عامة لممواطن مرفوعة عمى 

 25/03/2018: تاريخ الاطلاع oec-umin-km-dz/files/-.docxالموقع:
 .12:43عمى الساعة 

  عبد المجيد صغير بيرم، الوجيز في القانون العام الاقتصادي، كمية الحقوق محمد
-virtuelcampus.univمرفوعة عمى الموقع:، السياسية العمومو 

msila.dz>2016 /….:81:00،عمى الساعة 01/10/8102،تاريخ الاطلاع. 
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 خامسا:الممتقيات والمداخلات

 والتاريخي لممرفق العمومي، مداخمة لمشاركة في  مخانشة أمينة، الإطار المفاهيمي
 الممتقى المنظم من طرف جامعة باتنة تحت عنوان تأصيل لفكرة المرفق العمومي

 .20:16، عمى الساعة 22/03/2018تاريخ الإطلاع 
  10ممتقيات رؤساء المجالس الشعبية البمدية المنبثقة عن الانتخابات المحمية لـ 

 .2003، وزارة الداخمية والجماعات المحمية جانفي 2002أكتوبر 

 الفرنسية: بالمغة المراجع

Martime lombard, gilles Dumont, droit administratif, 5em 
édition,2003. 
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 45..........................تنظيم وعمل المؤسسة البمدية لمنظافة بسكيكدة 9الأولالفرع 
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 47............................................. وأهدافهاالمؤسسة   مهام الفرع الثاني9

 48...................الاختصاص في منازعات المؤسسة العمومية المحمية الثالث9 الفرع

 48....................................................الإدارية العمومية 9 المؤسسةأولا

 50.....................................9 المؤسسة العمومية الصناعية والتجارية...ثانيا

 53.....................................................................الخاتمة......

 53...................................................................قائمة الملاحق.

 55...................................................................قائمة المراجع...

 63..................................................................الفهرس.........
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